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مقدمة

الحمد لله وحده، أما بعد..

فقــد اطلعنــا علــى هــذا البحــث الموســوم بـــ )المنــح وفــق مقاصــد الشــريعة( وهــو ضمــن برنامــج عملــي 
 وقــف العضيبــي جــزى الله 

ً
 مأجــورا

ً
لــه مشــكورا بهــذا الاســم أيضــا؛ تبنــاه مركــز اســتثمار المســتقبل، وموَّ

الواقــف والنظــار والمركــز خيــر الجــزاء.

والغرض من هذا البرنامج هو جعل المقاصد الكلية الخمسة أو الستة للشريعة والرتب الثلاث في 
ســهم فــي ضبــط 

ُ
كل مقصــد؛ مــن ضــروري وحاجــي تحســيني؛ وكذلــك القواعــد الفرعيــة والمحــددات التــي ت

مــا تحــت كل رتبــة= معاييــر للمفاضلــة بيــن الأعمــال الواقعــة تحــت تلــك الرتــب، وينتهــي ذلــك بتطبيقه على 
أمــوال التبــرع فــي المؤسســات المانحــة والجمعيــات الخيريــة وكذلــك الأفــراد؛ مــن خــال برنامــج حاســوبي؛ 
بحيث يغلب على الظن أن عملية المنح كانت أقرب إلى مقاصد الشــريعة؛ بحســب الإمكانات البشــرية، 

والتقنيــة.

وقــد كان هــذا البحــث أحــد المراحــل النظريــة لذلــك المشــروع ؛ حيــث أشــار فريــق العمــل بكتابتــه 
لإيجــاد تصــورٍ لجميــع القواعــد الشــرعية المعتبــرة فــي المفاضلــة؛ حتــى يمكــن اعتمادهــا فــي بنــاء نمــوذج 

التطبيــق، وكذلــك فــي اعتمــاد توصيفــاتٍ ثابتــة ومتغيــرة لــكل حالــة منــح معينــة.

وكان من مميزاته ترافق كتابة هذا البحث مع أعمال فريق العمل الذي أنضج هذا المشروع؛ مما 
كان له أثر حسن في إثراء البحث للجانب العملي، وكذلك في إثراء الجانب العملي لهذا البحث النظري.

وحين قرأته وجدته قد جمع القواعد والضوابط المؤثرة في باب المفاضلات بين الأعمال، والطرق 
؛ بصياغــة علميــة 

ً
 متينــا

ً
 فقهيــا

ً
ــرَحها شــرْحا

َ
الإجماليــة المقاصديــة للموزانــة بيــن مســتهدفات المنــح، وش

رصينــة؛ فشــكر الله لمــن قــام علــى هــذا الجهــد المبــارك، ونفــع بــه.

وكتبه
الشيخ / سليمان بن عبد الله الماجد

ً
عضو مجلس الشورى سابقا
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مقدمة

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

اللهــم صــل علــى محمــد وعلــى آل محمــد؛ كمــا صليــت علــى إبراهيــم وعلــى آل إبراهيــم إنــك حميــد 
مجيــد.

وبــارك علــى محمــد وعلــى آل محمــد كمــا باركــت علــى إبراهيــم وعلــى آل إبراهيــم إنــك حميــد مجيــد، 
أمــا بعــد،

فالعمر المحدود، والموارد المحدودة؛ تدعوان العاقل إلى عمل الأفضل لا الفاضل فحسب.

ومن هنا كانت تساؤلات كثير من جهات المنح والراغبين فيه: ما أفضل مصارف المنح؟

 لــكل أحــد؛ فهــو متأكــد فــي حــق المؤتمنيــن علــى أمــوال النــاس؛ فــإن 
ً
وإذا كان هــذا البحــث مشــروعا

اختيارهــم اختيــار مصلحــة لا اختيــار شــهوة؛ والمصلحــة فــي طلــب الأصلــح لا فــي مجــرد الصــاح، فــإن ذلــك 

ــم يَجِــد رائحــة الجنــة())).
َ
 ل
ّ
مــن تمــام النصــح؛ و)مــا مــن عبــد اســترعاه الله رعية، فلــم يَحُطهــا بِنُصْحِــه إلا

وإنما يتصرف الولاة ومن في حكمهم بما هو الأصلح، “ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة 

على الأصلح”)))؛ “وهذا في كل من تصرف لغيره بحكم الولاية: كالإمام والحاكم والواقف وناظر الوقف 
وغيرهــم: إذا قيــل: هــو مخيــر بيــن كــذا وكــذا، أو يفعــل مــا شــاء ومــا رأى؛ فإنمــا ذاك تخييــر مصلحــة لا تخييــر 

شهوة..؛ وموجب هذا كله أن يتصرف برأيه واختياره الشرعي الذي يتبع فيه المصلحة الشرعية«))).

ولمــا كانــت الشــريعة وافيــة بمــا يحتاجــه النــاس، كان لا بــد مــن البحــث فيهــا عــن أفضــل المصــارف 
المحققــة لتلــك المصالــح، وكانــت »مقاصــد الشــريعة« أحــد أبــواب ذلــك.

فكان سؤال البحث: كيف يُنتفع بالمقاصد الشرعية في الدلالة على جهة المنح؟

وقــد توافقــت رغبــات عــدد مــن المهتميــن فــي بحــث هــذا الموضــوع وتأصيلــه، ليكــون الانطــاق منــه إلــى 
أدلــة إرشــادية، وحقائــب تدريبيــة، وبرامــج حاســوبية.

وقــد عنــي البحــث بالجانــب التأصيلــي، مــن مثــل مفهــوم المقاصــد، وبيــان وجــه الانتفــاع بهــا، وكيفيــة 
 لمعرفــة الأعمــال الفاضلــة المســتحقة للمنــح، وللمفاضلــة بينهــا، ومــا تحتاجــه مــن 

ً
اســتعمالها طريقــا

ضميمة العلوم الأخرى لسلامة الانتفاع بها، ومصدرية معرفة المقاصد ومعرفة المرجحات، وما يكمل 
ذلــك مــن ضوابــط.

وهــذا بحــث مختصــر فيــه، متوجــه إلــى هدفــه، مبتعــد عــن التطويــل؛ خاصــة فيمــا بحثــه أهــل العلــم 
، يوضــح فهرســه مضامينــه، روعــي فيــه الزمــن المقــدر وحاجــة الراغبيــن فيــه، وحــاول أن يــوزان بيــن 

ً
ســابقا

معالجــة عــدد مــن إشــكالات البــاب، وبيــن تقريبــه لغيــر ذوي الاختصــاص.

1 ( البخاري )1376( واللفظ له ومسلم )241(.
2 ( العز بن عبدالسلام في قواعد الأحكام 98/2.

3 ( ابن تيمية في مجموع الفتاوى 86/13
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وقــد رغبنــا فــي العنايــة بمقصــوده، وتوضيحــه وتســهيله وتركيــزه، وإن تجــاوز بعــض شــروط النمــط 
الأكاديمــي -وهــو مفيــد فــي بابــه-.

وقد قسم إلى تمهيد وبابين:

التمهيد وفيه الحديث عن التعاريف والأهمية.

والباب الأول في أصول المنح وفق مقاصد الشريعة.

والباب الثاني في المرجحات في مقاصد الشريعة

ســمت الأبــواب إلــى فصــول، والفصــول إلــى مســائل مرقمــة؛ هــي فــي الغالــب علــى صــورة قواعــد 
ُ
وقــد ق

ومعاييــر ضابطــة، وجــرت المســامحة فــي الإلحــاق بالمعيــار مــا قاربــه، والمعيــار هنــا عبــارة ضابطــة للتعريــف 
عقــب المســألة بمــا يوضــح معناهــا ويؤكدهــا إن شــاء الله تعالــى.

ُ
بال�شــيء أو الحكــم عليــه، وت

وقد قام بتسديد البحث وتحكيمه جملة من أهل العلم والاختصاص؛ وهم:
11 فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد..
22 أ.د. خالد بن عبد الله المزيني..
33 أ.د. عبد الله بن محمد العمراني..
44 د. محمد بن سعود العصيمي..
55 د. خالد بن عبد الله السريحي..

فشكر الله لهم ما قاموا به من جهد وتصويب جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم.
وبالله تعالى التوفيق.

إدارة تطوير القطاع الوقفي
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التمهيد

وفيه فصول:
فصل في التعريف بالمنح وبيان أهميته.««
فصل في التعريف بمقاصد الشريعة وبيان أهميتها.««
فصل في المراد بالمنح وفق مقاصد الشريعة.««
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فصل في التعريف بالمنح وبيان أهميته

 وتسترد.
ً
، أو على العطية التي توهب مؤقتا

ً
لفظة “المنح” في اللغة تدل على: العطية مطلقا 	.1

قرَضــه 
َ
المنــح لغــة: بمعنــى العطــاء، مَنَحــه يمنَحــه ويمنِحــه )مــن بــاب قطــع وضــرب( وَهَبَــه وأ

ــاهُ، قــال ابــن فــارس: “)منــح( الميــم والنــون والحــاء أصــل صحيــح يــدل علــى عطيــة”))).
َ
عْط

َ
وأ

ولفظــة »يمنــح« و »المنيحــة« لــم تجــيء فــي القــرآن الكريــم، لكنهــا جــاءت فــي الألفــاظ النبويــة فــي 
سياقات متقاربة دالة على العطاء، وأفاد بعض أهل العلم أنها -في الحديث النبوي- فيما يوهب 
 ثــم يــرد، وظهــر ذلــك بتتبــع جملــة منهــا فكانــت كذلــك، مــع مجيئهــا فــي لغــة العــرب علــى العطيــة 

ً
مؤقتــا

، فاســتعمالها المعاصــر اســتعمال لغــوي كمــا ســيأتي.
ً
مطلقــا

، والشــاة الصفــي تغــدو بإنــاءٍ وتــروح 
ً
فمنهــا حديــث: )نعــم المنيحــة اللقحة الصفــي منحــة

بإنــاءٍ()))، وحديــث: )لأن يمنح أحدكــم أرضَــه أخــاه خيــرٌ من أن يأخــذ عليهــا خرجًــا معلومــا()))، قــال 
ابــن رجــب: “وفــي المســند عــن ابــن مســعود عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )أتــدرون أي الصدقــة أفضــل وخيــر؟( 
قالــوا: الله ورســوله أعلــم، قــال: )المنحــة؛ أن تمنــح أخــاك الدراهــم، أو ظهــر الدابــة، أو لبــن الشــاة أو 
لبن البقرة(، والمراد بمنحة الدراهم: قرضها، وبمنحة ظهر الدابة إفقارها، وهو إعارتها لمن يركبها، 
وبمنحــة لبــن الشــاة أو البقــرة أن يمنحــه بقــرة أو شــاة ليشــرب لبنهــا ثــم يعيدهــا إليــه، وإذا أطلقــت 

المنيحــة، لــم تنصــرف إلا إلــى هــذا«))).

قــال أبوعبيــد: المنيحــة عنــد العــرب علــى وجهيــن: أحدهمــا: أن يعطــي الرجــل صاحبــه صلــة 

فتكــون لــه، والآخــر أن يعطيــه ناقــة أو شــاة ينتفــع بحلبهــا ووبرهــا زمنــا ثــم يردهــا))).

لفــظ المنــح فــي الاصطــاح تــدل علــى: إعطــاء أمــوال أو أعيــان أو خدمــات؛ مــن شــخص أو جهــة،  	.2
لطلــب الأجــر الأخــروي أو المشــاركة المجتمعيــة أو الإنســانية.

ســمى بعــض 
ُ
 فــي ســياق العمــل الخيــري، وت

ً
تــرد لفظــة المنــح فــي اســتعمالات معاصــرة، خصوصــا

 أو فــي ســياق الوصــف- جهــات مانحــة، ويــراد بالمنــح هنــا العطيــة بعمومهــا؛ ســواء 
ً
الجهــات -رســميا

 كالأطعمــة، أو خدمــات كالتعليــم.
ً
، أو أعيانــا

ً
كانــت أمــوالا

فدخــل فــي تعريفــه الــزكاة، والصدقــة )ولــو فــي غيــر مصــارف الــزكاة المخصوصــة(، والوقــف، 
والوصيــة، والقــرض الحســن -ومــا ســبق ألفــاظ شــرعية-، والمخصصــات الماليــة للمســؤولية 

المجتمعيــة فــي الشــركات وغيرهــا، وعطــاء الجهــات الإغاثيــة والتطوعيــة، ونحــو ذلــك. 

1 ( عدد من كتب اللغة منها لسان العرب 41/ 231، مقاييس اللغة 872/5.
2 ( متفق عليه، البخاري: 6842، ومسلم 9101.

3 ( مسلم 0551
4 ( جامع العلوم والحكم ح62، والإفادة من فضيلة الشيخ د.خالد المزيني شكر الله له.

5 ( فتح الباري ح 6842.
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تمهيـــــــــد

والظاهــر فــي الاصطــاح المعاصــر اســتعمال المنــح فــي الهبــة بغيــر مقابــل؛ وغالبــا مــا يكــون مــن 
ذلــك أن يوهــب ولا يــرد، واختيــر اللفــظ الاصطلاحــي الموافــق لوجــه لغــوي، للاصطــاح عليــه فــي 

عــدد مــن الجهــات الحكوميــة والأهليــة والقطــاع الخيــري، ولحاجــة القائميــن علــى تلــك الأعمــال)))،                         
هُــمْ﴾.

َ
ــنَ ل وْمِهِ لِيُبَيِّ

َ
 بِلِسَــانِ ق

َّل
سُــولٍ إِ نَا مِن رَّ

ْ
رْسَل

َ
﴿وَمَــا أ

والاصطلاح سائغ مع »وجود مناسبة مُعتَبَرة تجمع بين الاصطلاح ومعناه، وحيث لا يكون في 
ب   للوضع اللغوي أو العرف العام، ولا ل�شيء من أحكام الشريعة، ولا يترتَّ

ٌ
هذا الاصطلاح مخالفة

عليه مفسدة الخلط بين المصطلحات”))).

دلت الأدلة الشرعية والعقلية على فضيلة المنح وأهميته بأسماء مختلفة، كالمنيحة والإنفاق  	.3
والإيتــاء والــزكاة وإطعــام اليتيــم وغيرهــا.

 بالأصليــن العظيمين:الإيمــان بــالله والصــاة؛ فــي كثيــر مــن مواضــع القرآن، 
ً
يأتــي الإنفــاق مقترنــا

فهي الأصول العظام التي واجباتها أعظم الواجبات، ومســتحباتها أعظم المســتحبات.

قِينَ  مُتَّ
ْ
ل ِ
ّ
 رَيْبَۛ  فِيهِۛ  هُدًى ل

َ
كِتَابُ ل

ْ
لِكَ ال

َٰ
قال تعالى في مفتتح سورة من أعظم سوره: ﴿الم * ذ

نَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾.
ْ
ا رَزَق  وَمِمَّ

َ
ة

َ
ل يْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

َ
غ

ْ
ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِال

َّ
* ال

وتواتــرت الآيــات والأحاديــث فــي فضــل الصدقــة والنفقــة، وذم الشــح والبخــل، فــي طائفــة 
 
ً
يْــرا

َ
نفِقُــوا خ

َ
طِيعُــوا وَأ

َ
عْتُمْ وَاسْــمَعُوا وَأ

َ
ــهَ مَــا اسْــتَط

َّ
قُــوا الل اتَّ

َ
مختلفــة مــن طــرق الحــث عليهــا: ﴿ف

ــوا ﴾، 
َ
ــونَ مَــا آت

ُ
ذِيــنَ يُؤْت

َّ
فْلِحُــونَ﴾، وقولــه تعالــى: ﴿ وَال

ُ ْ
ئِــكَ هُــمُ ال

َ
وْل

ُ
أ
َ
فْسِــهِ ف

َ
ــحَّ ن

ُ
مْ وَمَــن يُــوقَ ش

ُ
نفُسِــك

ّ
لِ

سِيرًا ﴾، وفي حديث أصول الإسلام: 
َ
هِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأ ى حُبِّ

َ
عَامَ عَل

َّ
عِمُونَ الط

ْ
وقوله تعالى: ﴿ وَيُط

)بنــي الإســام علــى خمــس : شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدا رســول الله، وإقــام الصــاة، وإيتــاء 

الــزكاة، وحــج البيــت، وصــوم رمضــان()))، وفــي غيــر مــا حديــث بمعنــاه.

 ،
ً
 أو يزرع زرعا

ً
وعن أنس ر�ضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من مسلم يغرس غرسا

فيــأكل منــه طيــر أو إنســان أو بهيمــة إلا كان لــه بــه صدقــة()))، وإذا دخــل فــي هــذا مــا لــم يقصــد حيــن 
 
ُ
ــاة ، وَالشَّ

ً
فِــيُّ مِنْحَــة  الصَّ

ُ
قْحَة

ّ
 اللِ

ُ
نِيحَــة

َ ْ
العطيــة فمــا قصــد أعظــم أجــرا، وســبق حديــث : )نِعْــمَ ال

ــاءٍ())).
َ
ــرُوحُ بِإِن

َ
ــاءٍ وَت

َ
ــدُو بِإِن

ْ
غ

َ
فِــيُّ ت الصَّ

وكذلك دل النظر الصحيح على فضيلة المنح، فعامة أعمال الخير في مصالح الدين والدنيا؛ 
من عهد النبوة إلى قيام الساعة؛ قامت على أنواع مختلفة من المنح، وهذا يظهر بالنظر والتتبع))).

: مثـا�ل: ronod فــي 
ً
1 ( لك��ن ينبغــي أن يراجـع� معنــاه فـي� س��ياق استــعماله لمن��ح مشـ�روط بعائـد�، خاصةــ ف��ي الاسـت�عمال الأجنب��ي لغــة أو واقع��ا

ecnerefnoc ronod مؤتمـر�ات المانحيـن� ف��ي بعـ�ض أعماــل الأم��م المتح��دة
2 ( قاعدة لا مشاحة في الاصطلاح: د. محمد بن حسين الجيزاني، مجلة الأصول والنوازل، س1 ع2 رجب 0341.

3 ( متفق عليه، البخاري 8 ومسلم 61 عن ابن عمر.
4 ( البخاري: 5912، ولمسلم نحوه عن جابر 2551

5 ( متفق عليه، البخاري: 6842، ومسلم بنحو 9101.
 الوقف عبر التاريخ، مقال منشور على الشبكة لمحمد عطية.

ً
6 ( انظر مثلا
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فصل في التعريف بمقاصد الشريعة وبيان أهميتها

لفظــة “المقاصــد” فــي اللغــة تــدل علــى معــان، ومــن هــذه المعانــي: اســتقامة الطريــق، والعــدل  	.4
والتوســط، وطلــب ال�شــيء.

صَــد، وكلمــة المقاصــد عنــد أهــل اللغــة 
َ
المقاصــد جمــع مقصــد، وهــي مشــتقة مــن الفعــل ق

العربيــة تأتــي بمعــان عديــدة، مــن هــذه المعانــي اســتقامة الطريــق، والعــدل والتوســط، وطلــب ال�شــي.

ــه،  مِّ
َ
وأشــار ابــن فــارس إلــى أن: القــاف والصــاد والــدال أصــول ثلاثــة: تــدل علــى إتيــان ال�شــيء وأ

ــبِيلِ ﴾))). صْــدُ السَّ
َ
ــهِ ق

َّ
ــى الل

َ
وعلــى الكسْــر، وعلــى اســتقامة الطريــق، ومنــه قــول الله تعالــى: ﴿ وَعَل

وسيأتي معنى المقاصد في الاصطلاح إن شاء الله تعالى.

لفظــة »الشــريعة« فــي اللغــة تــدل علــى معــانٍ، ومــن هــذه المعانــي: مــورد المــاء ومنبعــه ومصــدره.  	.5
ــرْعة بمعنــى واحــد. ِ

ّ
ــة والطريقــة والمنهــاج والســنة. والشــريعة والشــرع والش

َّ
يــن والمل ومنهــا الدِّ

طلق في اللغة على مورد الماء ومنبعه ومصدره، واشتهر بيت امرئ القيس:
ُ
الشريعة ت

ها * وأن البياضَ من فرائِصها دامي  همُّ
َ
ولما رأت أن الشريعة

أي مورد الماء الذي ترده الدواب.

ــرْعة هــي  ِ
ّ

ــة والطريقــة والمنهــاج والســنة، والشــريعة والشــرع والش
َّ
يــن والمل طلــق علــى الدِّ

ُ
كمــا ت

 وَمِنْهَاجًــا﴾))).
ً
مْ شِــرْعَة

ُ
نَــا مِنك

ْ
لٍّ جَعَل

ُ
بمعنــى واحــد، ومنــه قولــه تعالــى: ﴿لِــك

وفي تفسير هذه الآية يقول ابن كثير: » هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان، باعتبار ما بعث 
الله بــه رســله الكــرام مــن الشــرائع المختلفــة فــي الأحــكام، المتفقــة فــي التوحيــد، كمــا ثبــت فــي صحيــح 
البخــاري عــن أبــي هريــرة أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: )نحــن معاشــر الأنبيــاء إخــوة لعــات، ديننــا واحــد(، يعنــي 
بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله، وضمنه كل كتاب أنزله، كما قال تعالى: ﴿وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون﴾، وقال تعالى: ﴿ولقد بعثنا في 
كل أمــة رســولا أن اعبــدوا الله واجتنبــوا الطاغــوت﴾، وأما الشــرائع فمختلفــة فــي الأوامــر والنواهــي، 
 فيزاد 

ً
 ثم يحل في الشــريعة الأخرى، وبالعكس، وخفيفا

ً
فقد يكون ال�شــيء في هذه الشــريعة حراما

في الشدة في هذه دون هذه، وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة، والحجة الدامغة”))).

والظاهر أن الشريعة في الاستعمال قد يراد بها عموم الإسلام من عقائد وأحكام، وقد يراد 
بها أحدهما، قال ابن تيمية: »وكذلك اســم الشــريعة والشــرع والشــرعة فإنه ينتظم كل ما شــرعه 
الله مــن العقائــد والأعمــال وقــد صنــف الشــيخ أبو بكــر الآجــري كتــاب الشــريعة، وصنــف الشــيخ أبو 
 عبــد الله ابــن بطــة، كتــاب الإبانــة عــن شــريعة الفرقــة الناجيــة، وغيــر ذلــك، وإنمــا مقصــود هــؤلاء 

1 ( انظر مقاييس اللغة 49/5، ولسان العرب  3\353.
2 ( انظر لسان العرب 571/8، وتفسير الطبري 583/01

3 ( تفسير ابن كثير المائدة 84.
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تمهيـــــــــد

الأئمــة فــي الســنة باســم الشــريعة: العقائد التــي يعتقدها أهــل الســنة..، فالســنة كالشــريعة هــي: مــا 
ســنه الرســول وما شــرعه، فقد يراد به ما ســنه وشــرعه من العقائد، وقد يراد به ما ســنه وشــرعه 

مــن العمــل وقــد يــراد بــه كلاهمــا”))).

لــم يــرد لفــظ “مقاصــد الشــريعة« فــي نصــوص الشــريعة، أو فــي القــرون المفضلــة، وإن كان  	.6
 فيها، ولم يعرَّف بتعريف خاص عند أوائل من أشهره، ومنهم الجويني والغزالي والعز 

ً
مستعملا

ابــن عبدالســام وابــن تيميــة والشــاطبي.

 مــا يقــع فــي العلــوم أن تســتعمل ولــو لــم تعــرف بتعريــف اصطلاحــي، كمــا كان “مصطلــح 
ً
وكثيــرا

 فــي القــرون الأولــى، وإن لــم يســم بهــذا الاســم أو يعــرف بتعريــف اصطلاحــي، 
ً
الحديــث” مســتعملا

وكذلــك مقاصــد الشــريعة.

 لهــا، بــل قــال: 
ً
 محــددا

ً
 ذكــر مقاصــد الشــريعة وبيــن أنواعهــا ولــم يذكــر تعريفــا

ً
فالغزالــي مثــا

»ومقصــود الشــرع مــن الخلــق خمســة، وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم ونســلهم 

ومالهــم؛ فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــة«))).

وكذلك فعل الشاطبي في موافقاته، وإلى ذلك أشار عدد من المهتمين به وبعلم المقاصد))).

عُرِّفــت مقاصــد الشــريعة بتعاريــف مختلفــة؛ وهنــاك انتقــادات لــكل تعريــف، وقــد يكــون ذلــك  	.7
 لاختــاف المقصــود، أو لقصــور فــي التعريــف. لكــن قــد يحصــل المقصــود العــام ببعضهــا.

ً
راجعــا

هدف هذه الفقرة: تهيئة من يريد استعمال علم المقاصد لتفهم الاختلاف فيه.

 بتعريف شــرعي أو لغوي، ولم يرد في 
ً
 مقيدا

ً
فلما لم يكن مصطلح »مقاصد الشــريعة« لفظا

 في 
ً
 محددا

ً
 عند العلماء المتقدمين الذين شهروه، ولم يكن مصطلحا

ً
النصوص، ولم يُعرّف أيضا

 -كما في لفظ الزكاة والصيام أو الهبة والإجارة-، وكان من طبيعته السعة؛ فقد 
ً
أبواب فقهية مثلا

اختلفــت تعريفــات العلمــاء والباحثين له.

فالمصطلح لم يكن من المصطلحات المستقرة، ولهذا اختلفت تعاريفهم للمقاصد باختلاف 
–كأن 

ً
 فــأولا

ً
مرادهــم بالمقاصــد؛ فهــل يــراد بالمقاصــد أوليّــات الشــريعة التــي قصدتهــا بالعمــل أولا

يقــال المقصــد هــو التوحيــد ثــم الصــاة-؟، أو المســائل الكبــرى التــي تجمــع مســائل صغــرى كثيــرة –
ــم التــي تــراد 

َ
كحفــظ الديــن والنفــس..-؟، أو هــي الضروريــات منهــا دون ســائر المقاصــد؟، أو هــي الحِك

مــن مجمــوع الشــريعة أو أركانهــا –كأن يقــال مقاصــد الــزكاة طهــرة المــال ودورانــه وتعزيــز التكافــل-؟.. 
وغيرهــا مــن وجــوه الاحتمــالات التــي يظهــر بالتتبــع أن طوائــف عبّــر كل منهــم بلفظــة المقاصــد وقصــد 

إحداهــا.

1 (  الفتاوى 703/91.
2 ( المستصفى 471.

3 ( كأحمد الريسوني، وانظر: مقاصد الشريعة لفضل ربي ممتاز زادة، ومنه:نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني، ص 5.
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فــإذا انضــم إلــى ذلــك اختلافهــم فــي زاويــة النظــر للمقاصــد، واختــاف علومهــم وفهومهــم 
للمقاصــد، واختلافهــم فــي التعبيــر عنهــا: نتــج عــن ذلــك التشــعب.

ولا يمكن في كثير من الأحيان الحكم على التعريف بأنه خاطئ، لأن ذلك راجع إلى الاصطلاح 
، ولا متفق على تعريفه.

ً
في لفظ غير منصوص عليه شرعا

ومــن التعاريــف المتقاربــة -رغــم اختلافهــا فــي الســعة والضيــق، والانتقــادات الموجهــة إليهــا- 
تعريــف ابــن عاشــور: “مقاصــد التشــريع العامــة، هــي المعانــي والحكــم الملحوظــة للشــارع فــي جميــع 
أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، 
فيدخــل فــي هــذا أوصــاف الشــريعة وغاياتهــا العامــة والمعانــي التــي لا يخلــو التشــريع عــن ملاحظتهــا..، 
ويدخــل فــي هــذا معــان مــن الحكــم ليســت ملحوظــة فــي ســائر أنــواع الأحــكام ولكنهــا ملحوظــة فــي أنــواع 
كثيــرة منهــا”، وعرفهــا عــال الفا�ســي فقــال: “المــراد بمقاصــد الشــريعة: الغايــة منهــا، والأســرار التــي 
وضعهــا الشــارع عنــد كل حكــم مــن أحكامــه”، وعرفهــا أحمــد الريســوني: “الغايــات التــي وضعــت 
الشــريعة لأجــل تحقيقهــا لمصلحــة العبــاد”، وعرفهــا الخادمــي: “هــي المعانــي الملحوظــة فــي الأحــكام 
ــا أم مصلحــة كليــة، أم ســمات  الشــرعية، والمترتبــة عليهــا، ســواء أكانــت تلــك المعانــي حكمًــا جزئيًّ
جمالية، وهي تتجمع ضمن هدف واحد، هو: تقدير عبودية الله، ومصلحة الإنسان في الدارين”، 

وتعاريــف مختلفــة))).

ي فقــد اختلفــوا كذلــك فــي تعــداد المقاصــد؛ هــل هــي  وكمــا اختلفــوا فــي هــذا التعريــف الحــدِّ
حفــظ الديــن وحفــظ النفــس وبقيــة الخمســة..؟، أو يــزاد عليهــا أو ينقــص؟ أو هــي التوحيــد والتزكيــة 

والعمــران؟ أو هــي غيــر ذلــك؟ -كمــا ســيأتي فــي بيــان المقاصــد إن شــاء الله-.

والقصــد هنــا الإشــارة إلــى تعــدد التعاريــف، واختــاف زوايــا النظــر إلــى المقاصــد، ممــا يســاعد 
المانح وغيره على فهم ما قد يعرض له من اختلاف في باب المقاصد، وهو اختلاف لا يمنع الانتفاع 

بهــذا العلــم، ولا بالمعانــي المعتبــرة عنــد أئمتــه.

المراد بمقاصد الشريعة هنا: غايات الشريعة التي طلبتها، والتي تطلب بها. 	.8

وهذا التعريف فيه استعمال للمعنى اللغوي، وشمول لعدد من الاستعمالات الاصطلاحية.

طلــب، بحســب النظــر الشــرعي، لا النظــر النف�ســي أو العقلــي 
ُ
فالمقاصــد هنــا هــي الغايــات التــي ت

المجــرد-، ســواء كانــت غايــات طلبــت الشــريعة إيقاعهــا -كأن يقــال:إن الشــريعة قصــدت حفــظ 
طلــب مــن وراء هــذه التشــريع -كأن يقــال:إن القصــد مــن تشــريع 

ُ
الديــن..-، أو كانــت غايــات ت
القصــاص حفــظ النفــس-.

وهــذا المعنــى جامــع بيــن نظريــن: نظــر يــرى الإضافــة فــي »مقاصــد الشــريعة« تشــبه إضافــة 
؟، ونظر يرى الإضافة في »مقاصد 

ً
المصدر إلى فاعل؛ أي ما الذي قصدته الشريعة فكان مقصدا

الشــريعة« تشــبه إضافة المصدر إلى المفعول؛ أي ما الذي قصده الشــارع من وضع هذه الشــريعة 

1 ( انظر مقاصد الشريعة الإسلامية - ابن عاشور ص152،  مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: د. علال الفا�سي ص3، ونظرية المقاصد 
عنــد الشــاطبي: أحمــد الريســوني، والاجتهــاد المقاصــدي: نــور الديــن بــن مختــار الخادمــي ص83، عــن تعريــف مقاصــد الشــريعة لعبدالعزيــز 

رجــب، وتعريــف مقاصــد الشــريعة للخادمــي مقــال منشــور.
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تمهيـــــــــد

فــي كلياتهــا أو فــي جزئياتهــا؟ هــذا وإن كان الأقــوى والغالــب فــي القــرآن ولغــة العــرب إضافــة المصــدر إلــى 

.((( فاعلــه، إلا أن إضافــة المصــدر إلــى مفعولــه ممــا جــاء فــي القــرآن وعــن العــرب أيضــاً

وبينهمــا تــازم، فمــا طلبتــه الشــريعة مقصــود، والأشــياء التــي مــن وراء التشــريعات مقصــودة 
وا 

ُ
قْتُل

َ
 ت

َ
 وهي من الشــريعة، فحفظ النفس مقصود طلبته الشــريعة في مثل قوله تعالى: ﴿وَل

ً
أيضا

مْ﴾، وتحريــم منــع فضــل المــاء لابــن الســبيل، وإباحــة أكل الميتــة للمضطــر ونحوهــا، أمــور 
ُ
نفُسَــك

َ
أ

أباحتهــا الشــريعة لمقصــد مــن ورائهــا، منهــا: حفــظ النفــس.

 وموازيــن وغايــات وتراتيــب 
ً
فالمــراد مــن بحــث المقاصــد هنــا -بعبــارة أخــرى-: أن للشــريعة نظــرا

 تقصدهــا الشــريعة، ويقصدهــا الشــارع مــن وضعهــا، فمــا هــي؟ وكيــف يمكــن أن 
ً
وأوليّــات وأمــورا

يكــون المنــح علــى وفقهــا؛ لا علــى موافقــة الطبــع، والعــادة، والدعايــة، وإلحــاح الوســيط، والموازيــن 
الإداريــة والسياســية والقبليــة وغيرهــا؟

دل النظــر والتجربــة علــى أهميــة علــم مقاصــد الشــريعة لعمــوم المســلمين، ولطالــب العلــم  	.9
بخاصــة. والمجتهــد 

أما للمســلم فللقناعة الكافية في دينه وشــريعته، وأما لطالب العلم والباحثين فإن معرفتها 
تمكــن مــن معرفــة الإطــار العــام للشــريعة والنظــرة الكليــة الإجماليــة لأحكامه وفروعه.

وأمــا فائــدة معرفتهــا بالنســبة للعالــم والمجتهــد فــي بــاب المنــح وغيــره؛ فــإن معرفتهــا تعينهــم 
علــى التأكــد مــن فهــم النصــوص الشــرعية وتفســيرها بشــكل صحيــح عنــد تطبيقهــا علــى الوقائــع، 
وكذلــك الاسترشــاد بمقاصــد الشــريعة عنــد تحديــد مدلــولات الألفــاظ ومعرفــة معانيهــا لتعييــن 
المعنى المقصود منها؛ لأن الألفاظ والعبارات قد تتعدد معانيها وتختلف مدلولاتها فتأتي المقاصد 
لتحديد المعنى المقصود للشارع، فإن المقاصد والقواعد تستبطن جملة من النصوص الشرعية؛ 
فــإذا جــاءت مســألة دلتــه القواعــد علــى مواضــع النــص خلفهــا، كمــا أن ذلــك يعينــه علــى اســتنباط 

الأحــكام عنــد عــدم وقــوف الباحــث علــى النصــوص الشــرعية لوقائــع وأحــداث جديــدة.

 فــإن معرفتهــا تعيــن المجتهــد والفقيــه علــى الترجيــح عنــد توهــم تعــارض الأدلــة الكليــة 
ً
وأيضــا

والجزئيــة فــي الفــروع والأحــكام))).

ولمــا وضــع العــز بــن عبدالســام كتابــه قواعــد الأحــكام -وهــو أحــد الكتــب المؤسســة لعلــم 
المقاصد-؛ قال في مقدمته: “الغرض بوضع هذا الكتاب:بيان مصالح الطاعات والمعاملات وسائر 
التصرفــات ليســعى العبــاد فــي تحصيلهــا، وبيــان مقاصــد المخالفــات ليســعى العبــاد فــي درئهــا، وبيــان 
مصالــح العبــادات ليكــون العبــاد علــى خبــر منهــا، وبيــان مــا يقــدم مــن بعــض المصالــح علــى بعض، وما 
يؤخــر مــن بعــض المفاســد علــى بعــض، ومــا يدخــل تحــت اكتســاب العبيــد دون مــا لا قــدرة لهــم عليــه 

ولا ســبيل لهــم إليــه”.

1 ( الخصائص لابن جني 604/2، البحر المحيط 991/7 وغيرهما.
2 ( انظــر لمــا ســبق: قواعــد الأحــكام للعــز بــن عبدالســام 01/1، والموافقــات للشــاطبي 331/3، مدخــل إلــى علــم المقاصــد ج2 د.فــارس 

العــزاوي، مقاصــد الشــريعة لفضــل زادة.
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وممــا يبيــن أهميــة علــم المقاصــد وبحثهــا: صلــة المقاصــد بأنــواع مــن الفقــه الشــرعي، وقــد رتبــت 
 
ً
عليهــا أحــكام كثيــرة مســتنبطة مــن الشــريعة، ومــن ذلــك صلــة المقاصــد بمســالك العلــة -خصوصــا
 بعلــم الاســتدلال والتواتــر 

ً
المناســبة والإخالــة-، وبالحكمــة، وبالمصلحــة، وبدليــل الذرائــع، وأيضــا

المعنــوي، وغيــر ذلــك، فــكل فضيلــة لتلــك العلــوم وكل تأثيــر فــي بــاب المنــح فللمقاصــد شــرك فيهــا))).

والله الموفق.

فصل في المراد بالمنح وفق مقاصد الشريعة

هناك مقاصد للشــريعة لأجلها شــرع المنح، وهناك مقاصد للشــريعة يمنح فيها، والثاني أهم،  	.10
وهــو المــراد هنا.

هــذا توضيــح لمــراد البحــث، وتوضيــح لأمريــن متقاربيــن بينهمــا اشــتراك وإن كان أحدهمــا أوســع 
مــن الآخــر:

الأمــر الأول: أن هنــاك مقاصــد اســتنبطها أهــل العلــم والنظــر مــن المنــح بخصوصــه، أي مــن 
تشــريع الــزكاة والصدقــة ونحوهمــا، ورأوا أن المنــح -بغــض النظــر عــن مصرفــه- يحققهــا، وتكــون 
 من ثمرات المنح والزكاة والصدقة وأشباه ذلك من الأسماء، فمن ذلك ما ذكروه في مقاصد 

ً
ثمرة

 -وهــو جــارٍ علــى غيــره-:
ً
الــزكاة مثــا

فمنهــا تحقيــق التعبــد لله بامتثــال أمــره والقيــام بفرضــه ولــو مــع المحبوبــات كالمــال، ومنهــا شــكر 
نعمــة الله بــأداء زكاة المــال المنعــم بــه، ومنهــا تطهيــر المزكــي مــن الذنــوب، كمــا قــال تعالــى: ﴿خــذ مــن 
أموالهــم صدقــة تطهرهــم وتزكيهــم بهــا وصــل عليهــم إن صلاتــك ســكن لهــم والله ســميع عليــم﴾، 
ومنهــا: تطهيــر المزكــي مــن الشــح والبخــل، ومنهــا تطهيــر مــال الــزكاة ممــا قــد يكــون خالطــه، ومنهــا تطهيــر 
قلب الفقير من الحقد والحســد على الغني، ومنها مضاعفة حســنات معطيها ورفع درجاته، ومنها 
مواســاة الغنــي للفقيــر، ومنهــا نمــاء مــال الزكاة: ﴿ويربــي الصدقــات﴾ ﴿وأنفقــوا خيــرا. لأنفســكم﴾، 
﴿ومــا أنفقتــم مــن �شــيء فهــو يخلفــه﴾ و)أنفــق ينفــق عليــك(، ومنهــا تحقيــق الضمــان والتكافــل 

الاجتماعــي، ومنهــا تنميــة الاقتصــاد الإســامي، ومنهــا الدعــوة إلــى الله، وغيرهــا))).

والأمر الثاني: أن هناك مقاصد للشــريعة بعمومها؛ كحفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ 
 
ً
، ولكن تحفظ أيضا

ً
العرض..، ونحو ذلك من المقاصد، وهذه تحفظ بتعليمها والدعوة إليها مثلا

، فــكل مقصــد مــن مقاصــد الشــريعة صالــحٌ لأن يمنح 
ً
 وعمــا

ً
بالمنــح والإنفــاق فــي أبــواب حفظهــا علمــا

فيه، ويبقى الشأن في النظر في المقاصد ما هي؟ وأيها أولى؟ وكيف يمنح في تحقيقها؟

، فينظــر مــا 
ً
وعليــه فللمنــح نظــران مــن جهــة المقصــد: فالنظــر الأول نظــر مــن جهــة كونــه منحــا

مقاصد الشريعة في النفقة وأشباهها؟ وهو نظر مهم لكنه محدود من جهة العمل، إذ هو نظر  في 

1 ( انظــر المصــدر الســابق، ومقاصــد الشــريعة لابــن عاشــور ص21/3، والاســتدلال عنــد الأصولييــن للكفــراوي ص94، وعُبــر بدليــل الذرائــع 
ليشــمل الســد والفتــح، خاصــة أن بــاب المنــح يحتــاج الفتــح أكثــر مــن الســد لابتنائــه علــى مراعــاة الأفضــل الممكــن، ولأنــه فعــل لا امتنــاع عــن 

الفعــل، اســتفدت ذلــك مــن د.خالــد المزينــي.
2 ( انظر مثلا:المقاصد المرعية في تشريع الزكاة أ.د.عبدالله الزبير عبدالرحمن، والمقاصد الشرعية من فرضية الزكاة، مقال منشور.
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تمهيـــــــــد

فعــل الله وحكمــة تشــريعه للمنــح، أكثــر مــن نظــره فــي فعــل العبــد، فهــو ســؤال يغلــب عليــه »لمــاذا؟«.

والنظر الثاني نظر من جهة الممنوح فيه:ما منزلته في الشريعة ليقدم في المنح؟، وكيف يمنح 
فيــه؟ فهــو نظــر فــي فعــل العبــد أيــن يكــون منحــه فيمــا دعــت إليــه الشــريعة؟ فهــو ســؤال يغلــب عليــه 

»مــاذا؟«.

، بحيــث يمنــح فــي أولــى أبــواب الشــريعة 
ً
علــى أن النظــر الثانــي يراعــى فيــه النظــر الأول أيضــا

 أن يحقــق حكــم المنــح مــن التعبــد وشــكر النعمــة والتطهــر مــن 
ً
..، مراعيــا

ً
كالدعــوة إلــى الإســام مثــا

الذنــوب.

وهذا البحث يعتني -كما يتبين- بالأمر الثاني.

أبــواب المنــح غيــر منحصــرة، ويبقــى الشــأن فــي اســتيفاء الشــروط لأصــل المنــح، وفــي إجــراء  	.11
بيــن مصــارف المنــح. المفاضلــة 

يلحــظ فــي آيــات النفقــة وأحاديثهــا : كثــرة الأوامــر المطلقــة والعمومــات فــي مصــرف النفقــة، ففــي 
مُــوا  دِّ

َ
ق

ُ
ــهَ بِــهِ عَلِيــمٌ﴾، ﴿وَمَــا ت

َّ
ــإِنَّ الل

َ
يْرٍ ف

َ
نْفِقُوا مِنْ خ

ُ
نَاهُــمْ يُنفِقُــونَ﴾، ﴿وَمَــا ت

ْ
ــا رَزَق آيــات كثيــرة : ﴿وَمِمَّ

مْ وَمَــن يُــوقَ 
ُ
نفُسِــك

ّ
ــرًا لِ يْ

َ
نفِقُــوا خ

َ
﴾، ﴿وَأ

ً
جْــرا

َ
ــمَ أ

َ
عْظ

َ
 وَأ

ً
يْــرا

َ
ــهِ هُــوَ خ

َّ
جِــدُوهُ عِنْــدَ الل

َ
يْــرٍ ت

َ
مْ مِنْ خ

ُ
فُسِــك

ْ
ن
َ
لِ

فْلِحُــونَ﴾، فــي آيــات وأحاديــث. 
ُ ْ
ئِــكَ هُــمُ ال

َٰ
ول

ُ
أ
َ
فْسِــهِ ف

َ
ــحَّ ن

ُ
ش

 مــا تأتــي غيــر مقيــدة بزمــن أو عــدد، ويبقــى 
ً
فالمصــارف المشــروعة التــي يمنــح فيهــا واســعة، وكثيــرا

الشــأن بعــد ذلــك فــي أمريــن:

 
َ
ذِيــنَ آمَنُــوا لا

َّ
هَــا ال يُّ

َ
الأمــر الأول: اســتيفاء شــروط قبولهــا، كالإخــاص، كمــا قــال تعالــى: ﴿ يَــا أ

ــهُ 
ُ
ل
َ
مَث

َ
يَــوْمِ الآخِــرِ ف

ْ
ــهِ وَال

َّ
 يُؤْمِــنُ بِالل

َ
ــاسِ وَلا ــاءَ النَّ

َ
ــهُ رِئ

َ
ــذِي يُنفِــقُ مَال

َّ
ال

َ
ى ك

َ
ذ
َ
ــنِّ وَالأ

َ ْ
ــم بِال

ُ
اتِك

َ
ــوا صَدَق

ُ
بْطِل

ُ
ت

 
َ
ــهُ لا

َّ
سَــبُوا وَالل

َ
ــا ك مَّ ــى �شَــيْءٍ مِّ

َ
 يَقْــدِرُونَ عَل

َّ
 لا

ً
ــدا

ْ
ــهُ صَل

َ
رَك

َ
ت
َ
صَابَــهُ وَابِــلٌ ف

َ
أ
َ
ــرَابٌ ف

ُ
ــهِ ت يْـ

َ
ــلِ صَفْــوَانٍ عَل

َ
مَث

َ
ك

نفِقُــوا 
َ
ذِيــنَ آمَنُــوا أ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
افِرِيــنَ﴾ ]البقــرة264[، وكطيــب المــال كمــا قــال تعالــى: ﴿ يَــا أ

َ
ــوْمَ الك

َ
يَهْــدِي الق

()))، وحديــث: )لا تقبــل صــاة 
ً
سَــبْتُمْ﴾ وفيــه حديــث: )إن الله طيــب لا يقبــل إلا طيبــا

َ
بَــاتِ مَــا ك يِّ

َ
مِــن ط

بغيــر طهــور، ولا صدقــة مــن غلــول()))، وشــروط أخــرى محلهــا كتــب الفقــه والســلوك وغيرهــا.

الأمــر الثانــي: المفاضلــة بيــن مصــارف المنــح، بــأن يكــون صــرف المنــح فــي المصــرف الأفضــل؛ 
 عليــه ونحــو ذلــك، وأمــا معرفــة الأفضــل فهــو الــذي 

ً
 إذا كان مســتأمنا

ً
 فــي الأصــل أو وجوبــا

ً
اســتحبابا

يبحــث عنــه هنــا فــي بــاب المقاصــد أو غيــره.

1 ( مسلم 5101
2 ( مسلم 422.
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أصول المنح وفق مقاصد الشريعة

أصول المنح 

وفق مقاصد الشريعة

فصلٌ : أصل مقاصد الشريعة

.	المقصــد مــن خلــق الإنســان، والمقصــد مــن الشــرائع كلهــا وهــذه الشــريعة هــو عبــادة الله تعالــى  12
وحــده كمــا أراد الله تعالــى.

قــد بيــن الله تعالــى فــي كتابــه أن خلقــه للإنســان بــل للإنــس والجــن هــو لعبادتــه، كمــا قــال تعالــى : 
 لِيَعْبُــدُونِ﴾ ]الذاريات58[.

َّل
نــسَ إِ ِ

ْ
جِــنَّ وَال

ْ
قْتُ ال

َ
ل
َ
﴿وَمَــا خ

قال ابن عباس: »إلا ليقروا بالعبودة طوعا وكرها”، قال ابن عاشور -وهو من ذوي الاهتمام 
بالتفســير وبالمقاصــد-: “ والاســتثناء مفــرَّغ مــن علــل محذوفــة عامــة؛ علــى طريقــة الاســتثناء المفــرغ، 
والــام فــي ﴿ليعبــدون﴾ لام العلــة، أي مــا خلقتهــم لعلــةٍ إلا علــة عبادتهــم إيــاي. والتقديــر: لِإرادتــي 
أن يعبــدون، ويــدل علــى هــذا التقديــر قولــه فــي جملــة البيــان: ﴿مــا أريــد منهــم مــن رزق ومــا أريــد أن 

يطعمــون﴾»))).

وكان مــن جملــة التأكيــد علــى هــذا المقصــد أنــه لــم يقــل علــى صيغــة الخبــر المجــرد: “خلقتهــم 
للعبــادة”، بــل جــاء بالحصــر وبأقــوى أدواتــه وهــو النفــي والإثبــات -وهــو الــذي جــاء فــي كلمــة التوحيــد 
-؛ فنفــى كل علــة قــد تقــال فــي ســبب خلــق الخليقــة، وأثبــت علــة واحــدة وهــي عبادتــه ســبحانه.

ً
أيضــا

ةِ  رْضَ فِــي سِــتَّ
َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال ــقَ السَّ

َ
ل
َ
ــذِي خ

َّ
ولهــذا الآيــة شــواهد كثيــرة؛ منهــا قولــه تعالــى: ﴿ وَهُــوَ ال

رْضِ 
َ ْ
ى ال

َ
نَا مَا عَل

ْ
ا جَعَل ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ إنَّ

ً
حْسَــنُ عَمَل

َ
مْ أ

ُ
ك يُّ

َ
مْ أ

ُ
وَك

ُ
اءِ لِيَبْل

َ ْ
ى ال

َ
ــهُ عَل

ُ
انَ عَرْش

َ
امٍ وَك يَّ

َ
أ

ــمْ 
ُ
ك يُّ

َ
ــمْ أ

ُ
وَك

ُ
 لِيَبْل

َ
حَيَــاة

ْ
ــوْتَ وَال

َ ْ
ــقَ ال

َ
ل
َ
ــذِي خ

َّ
 ﴾، وقولــه تعالــى : ﴿ ال

ً
حْسَــنُ عَمَــا

َ
هُــمْ أ يُّ

َ
وَهُــمْ أ

ُ
هَــا لِنَبْل

َ
 ل

ً
زِينَــة

.﴾
ً

حْسَــنُ عَمَــا
َ
أ

وإذا كانــت العبــادة هــي المقصــد مــن الأصــل -وهــو خلقهــم-؛ فمقاصــد فــروع ذلــك تبــع لــه؛ مــن 
رزقهــم، وتســخير المخلوقــات لهــم، وكذلــك بعثــة الرســل لهــم، وتشــريع الشــرع لهــم.

، قــال تعالــى: ﴿
ً
؛ فــي أن الرســل -كل الرســل- بعثــوا بهــذا المقصــد أيضــا

ً
بــل جــاء ذلــك صريحــا

اعْبُدُونِ﴾]الأنبياء25[، وجاء هذا 
َ
ا ف

َ
ن
َ
 أ

َّل
هَ إِ

َٰ
 إِل

َ
هُل  نَّ

َ
يْهِ أ

َ
وحِي إِل

ُ
 ن

َّل
سُــولٍ إِ بْلِكَ مِن رَّ

َ
نَا مِن ق

ْ
رْسَــل

َ
وَمَا أ

 بأقــوى أدوات الحصــر وهــو النفــي والإثبــات.
ً
أيضــا

ــةٍ  مَّ
ُ
لِّ أ

ُ
نَا فِــي ك

ْ
ــدْ بَعَث

َ
ق

َ
وكل أمــة -بصيغــة العمــوم- جاءهــا رســول بهــذا المقصــد؛ قــال تعالــى: ﴿ وَل

وتَ﴾]النحــل36[.
ُ
اغ

َّ
ــهَ وَاجْتَنِبُــوا الط

َّ
نِ اعْبُــدُوا الل

َ
 أ

ً
سُــول رَّ

وعليــه فالمقصــد الأكبــر الجامــع لمقصــد الخلــق ومقصــد الشــرع؛ هــو عبــادة لله، وهــو المقصــود 
المنصــوص عليــه صراحــة بأقــوى أدوات الحصــر.

ــدرك 
ُ
 مــا يُــدرك معناهــا ولا ت

ً
، إلا أن المعانــي الكبــرى كثيــرا

ً
 متــداولا

ً
وهــذا المعنــى وإن كان ظاهــرا

ظلالها وآثارها على التفاصيل، ومعرفة مقصد المقاصد يفيد في تقييم الأقوال التي جاءت بذكر 
المقاصــد أو فــي مســائل المنــح، حيــث يجنــح بعضهــا إلــى النظــر الدنيــوي المحــض، علــى تفــاوت فــي ذلــك.

1 ( جملــة مــن التفاســير: ابــن جريــر، وابــن كثيــر، والســعدي، وابــن عاشــور ســورة الذاريــات آيــة 85، ولفــظ »بالعبــودة« هــي هكــذا فــي ابــن جريــر 
ومصــادر مختلفــة، وفــي بعضهــا بالعبوديــة.
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فصل: المرجع في مقاصد الشريعة

المرجــع الحاكــم فــي بــاب المقاصــد وأبــواب المنــح هــي الشــريعة الــذي جــاءت عــن الله تعالــى وعــن  	.13
رســوله صلــى الله عليــه وســلم فحســب -ويدخــل فيهــا مــا اعتبرتهــا-.

إذا كان الله تعالى أراد من خلقه عبادته، فمن كمال رحمته وعلمه سبحانه أن شرع لعباده 
 لــكل 

ً
 لــه بأنــه هــدى وبيــان؛ بــل أخبــر أنــه أنزلــه تبيانــا

ً
 مــأه وصفــا

ً
خيــر الشــرائع، وأنــزل فــي ذلــك كتابــا

 بأنــه جــاء بالهــدى وديــن الحــق.
ً
 وصفــه أيضــا

ً
�شــيء، وأرســل رســولا

فــإذا كانــت مقاصــدُ الشــرع هــي لــبَّ الشــريعة وأعظــم الشــريعة وجوامــع الشــريعة؛ فهــل يخفــى 
 -ولــو 

ً
مقصــودُ الشــرع فــي كتــاب وســنة هــذا وصفهمــا مــن الهــدى والبيــان؟ أم يعــارض بعضهــا بعضــا

 كثيــرا-؟ ولهــذا فــإدراكُ أن أهميــة ال�شــيء فــي الشــريعة 
ً
كان مــن عنــد غيــر الله لوجــدوا فيــه اختلافــا

مقترنــة بظهــوره ووضوحــه أصــلٌ عظيــم لفهــم المقاصــد وغيرهــا.

 
ً
ولهــذا فالمقصــود هــو عبادتــه باتبــاع شــرعه، والبحــث عمــا قصــده هــو كمــا أراده هــو؛ إيمانــا
 مــا بلــغ تجويــد الصانــع لــه 

ً
بكمالــه وإكمالــه لدينــه، لا أن يُصنــع ديــن جديــد ولا مقصــد جديــد؛ بالغــا

 ل�شيء 
ً
 جديدا

ً
؛ أي بالنسبة لقوم لم يألفوه، أو صياغة وترتيبا

ً
وحسن قصده، -إلا الجديد تجوزا

موجــود، أو لمعالجــة أمــر جديــد بالشــريعة-.

والمســلمون بحمد الله يقولون صادقين -في باب التنظير-: المرجع الكتاب والســنة، فإذا جاء 
تطبيــق ذلــك فــي تأصيــل المقاصــد واســتعمالها ربمــا غفــل بعــض القائليــن عــن هــذا، ولــم يجتهــد فــي 
 أول مــا يطلــب منهمــا الهــدى ومقاصــد الله فــي شــرعه، فربمــا اســتند 

ً
النظــر فــي الكتــاب والســنة طالبــا

في ذلك إلى عقله ووجده، أو إلى تجارب آخرين وعاداتهم، أو إلى نظريات غربية وشرقية، وقد يجد 
، أو 

ً
، أو فــرع يجعلــه أصــا

ً
بعــد ذلــك فــي بــاب الشــريعة مــا يدعــم قولــه مــن نمــوذج جزئــي يجعلــه كليــا

.
ً
مقيــد يجعلــه مطلقــا

بــاعِ ذلــك بالاجتهــاد فــي 
ْ
وبقــدر إيمــان المــرء بكمــال الكتــاب والســنة وكمــال بيانهمــا، وبقــدر إت

البحــث فيهمــا يصــح طريقــه فــي معرفــة مقاصــد الشــريعة، ويبقــى مقــدار إصابتــه بمــا يفتــح الله بــه 
عليــه مــن الاهتــداء للدليــل فيهمــا، والله هــو الموفــق.

ويدخــل فــي مرجعيــة الشــريعة إنــزال ســائر المرجعيــات منزلتهــا بحســب الشــريعة؛ فاســتعمال 
العقــل –كمــا يســميه العــز ابــن عبدالســام-، أو الاســتدلال –كمــا يســميه الجوينــي-، أو مــا فــي 
 
ً
معنــاه:لا تخــرج عــن الوحــي؛ إمــا لكونهــا لا تعتبــر إلا بعــده، أو لكونهــا تفهــم وتحكــم بــه، أو لكونهــا عمــا

بــه فــي موضعهــا؛ حيــث أمــرت الشــريعة بالتفكــر أو بمــا يُــرى)))، وفــي هــذا المعنــى قــول الشــاطبي فــي أول 
كتابه المقاصدي: » الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم، فإنما تستعمل مركبة على الأدلة 
الســمعية، أو معينــة فــي طريقهــا، أو محققــة لمناطهــا أو مــا أشــبه ذلــك، لا مســتقلة بالدلالــة ; لأن 

النظــر فيهــا نظــر فــي أمــر شــرعي، والعقــل ليــس بشــارع... والعقــل إنمــا ينظــر مــن وراء الشــرع “))).

1 ( انظــر بعــض ذلــك فــي علــم مقاصــد الشــريعة مــا لــه ومــا عليــه، لوضــاح الحمــادي، وتكامــل طــرق معرفــة المقاصــد: مقصــد اعتبــار العقــل 
، د. جمــال الديــن عطيــة، منشــور فــي مجلــة المســلم المعاصــر ع601 

ً
نموذجــا

2 ( الموافقات 92/1، وقوله: »فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرّحه النقل« الموافقات 521/1، وقوله: “ فإن كثيرا من 
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وكذلــك ســائر مــا قيــل فــي ذلــك مــن معرفــة المقاصــد بأقــوال الصحابــة أو بالتجربــة أو بالفطــرة 
أو بغيرهــا: يجــري هــذا المجــرى.

معرفــة المقاصــد لا تكفــي لعلــم الشــريعة أو الحكــم علــى وقائــع المنــح، مــا لــم تتضمــن العلــم  	.14
بالكتــاب والســنة الداليــن علــى الكليــات والجزئيــات، ومــا تبعهمــا مــن الأدلــة الفرعيــة.

هذا قاعدة مهمة لضبط ما يأتي في هذا البحث وغيره.

فــإن العلــم المجمــل بالمقاصــد؛ ســواء جعلــت المقاصــد خمســة أو ســتة، أو جعــل محورهــا 
الإنســان، أو قســمت إلــى التوحيــد والتزكيــة والعمــران، أو جعلــت ثلاثــة مراتــب مــن ضــروري وحاجــي 
وتحسيني، أو غير ذلك من التقعيدات المجملة: لا يكفي لمعرفة الشريعة، ولا للحكم بها في الوقائع، 
 فــي بابــه، حتــى يجمــع إليهــا العلــم التفصيلــي مــن الكتــاب والســنة علــى آحــاد المســائل 

ً
وإن كان مفيــدا

التــي يريــد الحكــم فيهــا.

عنــى بالمعانــي الكليــة، والقواعــد المطلقــة، وهــذه القواعــد 
ُ
وذلــك لأمــور منهــا:أن المقاصــد ت

لهــا قواعــد دونهــا تضبطهــا، وأحــكام تفصيليــة لــكل مســألة، وهكــذا، فالاكتفــاء بالــكلام المطلــق 
والإجمــال ســبب لانحــراف كثيــرٍ مــن طرفــي الغلــو والجفــاء، فإنهــم لا يــردون المجمــل إلــى المفصــل ولا 
المتشــابه للمحكــم، بــل يعتقــدون القــول ثــم يبحثــون لــه عــن أدنــى صلــة مــن أدلــة الشــريعة، كمــا  
وِيلِــهِۗ ﴾، 

ْ
أ
َ
ــاءَ ت

َ
فِتْنَــةِ وَابْتِغ

ْ
ــاءَ ال

َ
ــابَهَ مِنْهُ ابْتِغ

َ
ش

َ
بِعُــونَ مَــا ت

َّ
يَت

َ
وبِهِــمْ زَيْــغٌ ف

ُ
ل
ُ
ذِينَ فِــي ق

َّ
ــا ال مَّ

َ
أ
َ
قــال تعالــى: ﴿ف

ــهِ﴾.
َّ
ــمُ إِلا لِل

ْ
حُك

ْ
فيخطئــون إمــا فــي معنــى الآيــة أو فــي تنزيلهــا، كمــا ضلــت الخــوارج فــي قولــه تعالــى: ﴿إِنِ ال

وإذا وقــع فــي الضلالــة مــن أخــذ ببعــض الكتــاب وأعــرض عــن بعــض؛ فمــن أخــذ ببعــض علــم 
المقاصــد -الــذي أصّلــه مجتهــدون يخطئــون ويصيبــون- وأعــرض عــن بعــض الكتــاب أقــرب أن يقــع 

فيهــا. 

 مــن ذلــك، حتــى قــال الشــاطبي فــي أول 
ً
 بالغــا

ً
وقــد أدرك ذلــك علمــاء المقاصــد فحــذروا تحذيــرا

كتابــه فــي المقاصــد : “ومــن هنــا لا يســمح للناظــر فــي هــذا الكتــاب أن ينظــر فيــه نظــر مفيــد أو مســتفيد 
حتــى يكــون ريــان مــن علــم الشــريعة، أصولهــا وفروعهــا، منقولهــا ومعقولهــا، غيــر مخلــد إلــى التقليــد، 
والتعصب للمذهب، فإنه إن كان هكذا خيف عليه أن ينقلب عليه ما أودع فيه فتنة بالعرض، 

وإن كان حكمــة بالــذات، والله الموفــق للصــواب”))).

وممــا يبيــن ذلــك: أن مقاصــد حفــظ الديــن والنفــس والنســل والعقــل والمــال: هــي ممــا اتفقــت 
 عليه الملل والعقول السليمة، وانقسام الأمور إلى ضروري وحاجي وتحسيني هو أمر عقلي كذلك، 

الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها ، لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود 
الشارع  ، وهذه مسألة مبينة في كتاب المقاصد ، والحمد لله” 93/1.

1 ( الموافقات 421/1، ومثلها في ذلك مثل كثير من أبواب العلم، كأصول الفقه، والقواعد الفقهية؛ ومثال ذلك: قاعدة الضرر يزال، فهي 
قاعــدة كليــة صحيحــة فــي الإجمــال، لكــن لا تكفــي حتــى يضــمّ لهــا قواعــد أخــرى مــن مثــل أن الضــرر لا يــزال بأشــد منــه ولا بمثلــه، والضــرورة فــي 
إزالــة الضــرر تقــدر بقدرهــا، ويتحمــل الضــرر الخــاص لأجــل دفــع الضــرر العــام، وتحــت كل قاعــدة منهــا مــا يضبطهــا، ثــم كــون الضــرر الأشــد يزال 
، والربــا لا يبــاح ولــو ترا�ضــى الطرفــان، وهكــذا فــي 

ً
؟، فالخمــر لا يبــاع ولــو جــر ربحــا

ً
بالأخــف، يحتــاج إلــى الأدلــة الجزئيــة التــي تبيــن أيهمــا أشــد ضــررا

.
ً
 مركبــا

ً
سلســلة إن لــم تنتــه إلــى الأدلــة الشــرعية كانــت جهــا
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 عــن الأنبيــاء وعــن نبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم، بــل كانــت الحاجــة إلــى معرفــة 
ً
ولــم يكــن هــذا ونحــوه مُغنيــا

هــداه بالتفصيــل كحاجــة العيــن إلــى النــور، وحاجــة الجســد إلــى الطعــام والشــراب، وأشــد، وإلا 
قامــت العقــاء والحكمــاء مقــام الأنبيــاء.

 فــي أبــواب العقائــد الظاهــرة والأصــول 
ً
وإذا ضــل كثيــر ممــن يحســبون أنهــم يحســنون صنعــا

الكبــرى حتــى بينــت لهــم الرســل وأتباعهــم الصــواب؛ فكيــف لا تخفــى مســائل التفضيــات فــي بــاب 
المنــح فــي أمــور دقيقــة؟ ولا يكفــي فــي ذلــك ظــن الإنســان أنــه يعــرف المصلحــة والشــريعة جــاءت 
بالمصلحــة، إذ المصلحــة فــي مــراد العلمــاء فــي هــذا البــاب هــي مصلحــة الشــريعة كمــا أرادتهــا الشــريعة. 

والعقــل يــدرك بعــض الشــريعة وبعــض مقاصدهــا بإدراكــه لبعــض الصــاح والطيبــات..، 
ولكنه لا يدرك ذلك بالتفصيل، والشــأن في الأحكام -ومنها باب المنح- هو آحاد المســائل، ولهذا لم 
 عن الرسل، وإن كمل في نفسه وصدق في بحثه -مع أنه قلما يجتمع له ذلك-، 

ً
يكن العقل مغنيا

ولهــذا فــإن “العقــول لا تســتقل بــإدراك مصالحهــا دون الوحــي”)))، كمــا قــال الشــاطبي.

: “المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها، 
ً
وقال أيضا

وليــس للعبــد بهــا علــم إلا مــن بعــض الوجــوه، والــذي يخفــى عليــه منهــا أكثــر مــن الــذي يبــدو لــه، فقــد 
/3 ،

ً
 فــي مصلحــة نفســه مــن وجــهٍ 1/لا يوصلــه إليهــا، 2/أو يوصلــه إليهــا عاجــا لا آجــا

ً
يكــون ســاعيا

أو يوصلــه إليهــا ناقصــة لا كاملــة، 4/أو يكــون فيهــا مفســدة تربــي فــي الموازنــة علــى المصلحــة؛ فــا يقــوم 
، وهو معلوم 

ً
 لا يتم له على كماله أصلا، ولا يجني منه ثمرة أصلا

ً
خيرها بشرها، وكم من مدبرٍ أمرا

مشــاهد بيــن العقــاء، فلهــذا بعــث الله النبييــن مبشــرين ومنذريــن؛ فــإذا كان كذلــك، فالرجــوع إلــى 
الوجــه الــذي وضعــه الشــارع، رجــوع إلــى وجــه حصــول المصلحــة والتخفيــف علــى الكمــال، بخــاف 

الرجــوع إلــى مــا خالفــه..”))) وكلامــه وكلام غيــره فــي ذلــك كثيــر.

بــل كان كبــار الصحابــة؛ -مــع كمــال علمهــم، وكمــال عقلهــم، وطــول صحبتهــم لصاحــب 
، ولا يســتغنون عــن 

ً
الرســالة- إذا نزلــت بهــم النــوازل يســألون عمــن ســمع فيهــا عــن النبــي صلى الله عليه وسلم شــيئا

ث عمــر ر�ضــي الله  ذلــك بعقــل أو وجــد، وقــد وقــع هــذا فــي بــاب المنــح وغيــره، فقــد جــاء الفــاروق المحــدَّ
 بخيبــر، لــم أصــب مــالا قــط هــو أنفــس عنــدي منــه، 

ً
عخ0نــه فقــال: يــا رســول الله!، إنــي أصبــتُ أرضــا

فمــا تأمرنــي بــه؟)))، ومجيئــه بعــد خيبــر؛ أي فــي الســنة الســابعة مــن الهجــرة أو بعدهــا، وقــد تشــرَّب 
 يسأله؛ كما وقع لأبي طلحة الأنصاري وغيره، ولهذا 

ً
من الدين والفقه ما تشرب، وكان غيره أيضا

فالفقــه الحاضــر لا يغنــي عــن معرفــة مــا جــاء بــه رســول الله صلى الله عليه وسلم علــى التفصيــل.

 مصــرفٍ مــا، ثــم لا يكــون هــو 
َ
ولهــذا فقــد يــرى الرائــي مــن المانحيــن ومــن يستشــيرونه أفضليــة

 
ً
 الأفضــل بعــد البحــث فــي الشــريعة؛ وإن كان هــم قبــل البحــث صادقيــن فــي طلــب الأفضــل شــرعا

1 ( الشاطبي في الاعتصام 74/1، وفي مواضع كثيرة من الموافقات والاعتصام بمعناه.
2 ( الموافقات 735/1 والترقيم في داخله للتوضيح، ومن هذا الباب قول ابن تيمية:: »والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل 
الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من �شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
بعده إلا هالك لكن ما اعتقده العقل مصلحة وان كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر،  أو أنه 
 مــا يتوهــم النــاس أن ال�شــيء ينفــع فــي الديــن والدنيــا ويكــون فيــه 

ً
ليــس بمصلحــة وإن اعتقــده مصلحــة؛ لأن المصلحــة هــي المنفعــة الحاصلــة أو الغالبــة، وكثيــرا

فْعِهِمَا﴾»  الفتاوى 443/11. بَرُ مِن نَّ
ْ
ك

َ
مُهُمَا أ

ْ
اسِ وَإِث بِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّ

َ
مٌ ك

ْ
لْ فِيهِمَا إِث

ُ
منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى في الخمر والميسر: ﴿ق

3 ( البخاري 6852، ومسلم 3361
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محصليــن لبعــض العلــم فــي ذلــك، ولهــذا أخبــرت ميمونــة بنــت الحارث ر�ضــي الله عنهــا أنهــا أعتقــت 
وليــدة، ولــم تســتأذن النبــي صلى الله عليه وسلم، فلمــا كان يومهــا الــذي يــدور عليهــا فيــه قالــت: أشــعرتَ يــا رســول الله 
أنــي أعتقــتُ وليدتــي؟ قــال: )أو فعلــتِ؟( قالت:نعــم، قــال: )أمــا إنــكِ لــو أعطيتهــا أخوالــكِ كان أعظــمَ 

لأجــركِ())).

فالعتــق -مــع عظيــم منزلتــه فــي الشــريعة، حتــى بــادرت إليــه الصحابيــة، بــل زوجــة النبــي صلى الله عليه وسلم 
 عــن منزلــة إعطــاء تلــك الجاريــة لأخــوال ميمونــة، ولــم يكــف 

ً
قبــل ســؤاله-؛ كان فــي الشــريعة متأخــرا

رات، أو القول بأن الحرية مقصد  القول بأن العتق مقصد شرعي، أو أنه واقع في جملة من المكفِّ
 عن إهدائها لأخوالها 

ً
الشــريعة، أو غيره من التقعيدات المجملة، وســواءً كان عتق الوليدة متأخرا

 بحاجتهــم؛ فالمقصــود هــو الرجــوع إلــى الشــريعة فــي معرفــة التفاضــل، كمــا يرجــع 
ً
، أو مقيــدا

ً
مطلقــا

إليهــا فــي معرفــة الفضيلــة.

ولهــذا قــال مــن قــال الصحابــة فــي بعــض أمــور البيــع: “نهانــا رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن أمــر كان لنــا 

، وطواعيــة الله ورســوله أنفــع لنــا”))).
ً
نافعا

، و”النــاس لا يفصــل بينهــم النــزاع إلا كتــاب منــزل مــن 
ً
 أن العقــل والوجــد ليــس واحــدا

ً
فضــا

السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل، وهؤلاء المختلفون يدعي أحدهم أن العقل 
أداه إلى علم ضروري ينازعه فيه الآخر؛ فلهذا لا يجوز أن يجعل الحاكم بين الأمة في موارد النزاع 

إلا الكتاب والســنة”))).

وكذلــك الأمــر فــي بــاب المنــح؛ فــإن صالحــي المســلمين مــن المانحيــن أو القائميــن علــى المنــح لا 
يعترضــون علــى الشــريعة، أو يقدمــون محــض عقولهــم عليهــم، ولكــن الخطــأ يقــع غالبــا فــي صورتيــن:

1/الصــورة الأولى:تــرك النظــر فــي تفاصيــل الشــريعة ابتــداء؛ إمــا لانشــغالهم عنهــا بالحيــاة 
 بــأن العلــم الشــرعي 

ً
وتفاصيلهــا أو ربمــا بأعمــال خيــر أخــرى، أو اكتفــاء بعلــم ســابق مــر عليهــم، أو ظنــا

 للعلــم ولا يحســن اســتعماله.
ً
 بمــن يرونــه منســوبا

ً
لا يتنــاول التفاصيــل، أو زهــدا

 إلــى قواعــد مجملــة، 
ً
2/الصــورة الثانيــة: التوســع فــي التأويــل، وتجــاوز بعــض النصــوص ركونــا

 فــي أصلهــا لكــن لهــا 
ً
كالمقاصــد والمصلحــة وروح الشــريعة وغيــر ذلــك مــن معــانٍ قــد تكــون صحيحــة

ضوابطهــا.

ولهــذا فــإن العقــول الســليمة تــدرك أن المنــح لإطعــام الجائــع وكســوة العــاري وغيرهمــا مــن 
أبــواب الخيــر هــي أبــواب مشــروعة للمنــح، وعامــة المســلمين يدركــون أن بنــاء المســجد وتحفيــظ 
، لكــن إذا جــاء الأمــر للمفاضلــة بيــن دعــوة لتوحيــد، ودفــع شــبهات، وبنــاء 

ً
القــرآن أبــواب منــح أيضــا

المســجد، وتأهيــل شــاب لوظيفــة، وتزويــج عــزب، وصناعــة برنامــج إعلامــي، وتحفيــظ قــرآن، وحــل 
مشــكلة أســرية؛ ظهــر التبايــن الكثيــر، وظهــرت الحاجــة إلــى معرفــة تفاصيــل الشــريعة والنصــوص 
 الخاصــة التــي يحكــم بهــا علــى تفاصيــل الواقــع، مــع الحاجــة إلــى العقــل الــذي يفهــم الشــرع والواقــع، 

1 ( البخاري 2542، ومسلم 999
2 ( رواه مسلم 8451 وبُوب عليه: باب كراء الأرض بالطعام.

3 ( درء تعارض العقل والنقل 331/1
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مع المشورة، وقبل وذلك وبعده الاستعانة بالله تعالى وتوفيقه.

فــإن قيــل: فمــا فائــدة معرفــة المقاصــد والقواعــد إن كان لا بــد لــه مــن معرفــة النصــوص 
الخاصــة؟ فالجــواب كمــا ســبق فــي أهميــة المقاصــد، وهــو فــي المســألة بعدهــا:

تتســاعدان لمعرفــة  لــكل مســألة:  الخاصــة  النصــوص   
ُ
الشــريعة ومعرفــة  مقاصــد 

ُ
.	معرفــة 15

الصــواب.

مــع الاحتيــاج إلــى البحــث عــن النصــوص الشــرعية الخاصــة لــكل مســألة: فــإن المقاصــد 
 مــن وجــوه، ومــن أهمها:التأكــد مــن ســامة فهــم 

ً
والقواعــد والأصــول العامــة تفيــد الناظــر أيضــا

النصــوص الشــرعية، واســتنباط الأحــكام عنــد عــدم القــدرة علــى الوقــوف علــى النــص.

 ليزعم تعارضهما؛ بل الاختلاف 
ً
 للنصوص الشرعية أصلا

ً
وليست المقاصد الشرعية قسيما

بينهمــا كالاختــاف بيــن دال ومدلــول ونحــو ذلــك، فالمقاصــد الصحيحــة فــرع النصــوص الصحيحــة، 
 في أصله أو في معناه وتنزيله.

ً
والثمرة بعض الشجرة، وإنما يتعارضان إذا كان أحدهما متوهما

 فقــال: »لقائــل أن يقــول: إن 
ً
د الشــاطبي الــكلام فــي مقاصــد الشــريعة أورد ســؤالا ولمــا جــوَّ

مــا تقــدم مــن المســائل فــي هــذا الكتــاب مبنــي علــى المعرفــة بمقصــود الشــارع، فبمــاذا يعــرف مــا هــو 
مقصــود لــه ممــا ليــس بمقصــود لــه؟” ثــم أجــاب عليــه فقــال: “فنقــول، وبــالله التوفيــق : إنــه يعــرف 
مــن جهــات: إحداهــا مجــرد الأمــر والنهــي الابتدائــي التصريحــي، فــإن الأمــر معلــوم أنــه إنمــا كان أمــرا 
لاقتضائــه الفعــل، فوقــوع الفعــل عنــد وجــود الأمــر بــه مقصــود للشــارع، فهــذا وجــه ظاهــر عــام لمــن 

اعتبــر مجــرد الأمــر والنهــي مــن غيــر نظــر إلــى علــة ولمــن اعتبــر العلــل والمصالــح، وهــو الأصــل الشــرعي”))).

بــل حتــى أوجــه معرفــة المقاصــد الأخــرى هــي راجعــة إلــى النــص بوجــه مــا، كمــا ذكــر الشــاطبي فــي 

الجهــة الثانيــة أنهــا: “اعتبــار علــل الأمــر والنهــي، ولمــاذا أمــر بهــذا الفعــل؟ ولمــاذا نهــي عــن هــذا الآخــر؟”))).

فعلــى المانــح والمفتــي للمانــح إدامــة النظــر فــي كتــاب الله تعالــى وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم ؛ ليتشــرب 
مقاصــد الشــريعة مــن مصدرهــا، ولربمــا وقــف علــى مســألته فيهمــا فدلتــه النصــوص علــى مقصــد 

الشــريعة فيهــا، وليعــرف كيــف يضبــط المقصــد وينزلــه علــى الواقعــة الخاصــة.

.	استعمال مناظير متعددة من العلوم الشرعية أدعى للصواب في باب المقاصد والمنح، كمنظار  16
أقوال الصحابة والتابعين ومنظار أصول الفقه ومنظار القواعد الفقهية وغيرها.

مصــادر الفهــم قــد تكــون الواحــدة منهــا قويــة فــي الدلالــة علــى جانــب مــن المســائل؛ ثــم تضعــف 
فــي البعيــد عنــه، أو يضعــف الناظــر فيهــا، حتــى يتكلــف أهلهــا إدخــال كل �شــيء فيهــا، فيكــون تكلفهــم 

.
ً
 أو خاطئــا

ً
ثقيــا

1 ( الموافقات 3/ 431.
2 ( المصدر السابق 531/3.
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ولهذا فالقرآن مع عظيم بيانه جاءت السنة مبينة له، والناظر في القرآن فحسب –وهو هو 
فــي البيــان والبركــة- المعــرض عــن الســنة: يصيــب فــي �شــيء مــن الشــريعة ويغلــط فــي أشــياء، وإذا كان 
هــذا فــي رأس الأمــر فمــا دونــه أولــى، وأصــول الفقــه تــدل علــى مــا لا تــدل عليــه قواعــد الفقــه، وأقــوال 

الصحابــة لا ســيماء الخلفــاء الراشــدين تــدل علــى مــا لا يــدل عليــه هــذا وهــذا.

والشــريعة أشــبهها -وهــي أعظــم مــن ذلــك- بمــن يشــاهد فــي الليــل لوحــة فسيفســاء ضخمــة، 
وقد كشاف منها كشف 

ُ
بديعة في تفاصيلها الدقيقة؛ وثمة كشافات مختلفة مسلطة عليها؛ فإذا أ

الجــزء الــذي يصيبــه مــن اللوحــة بوضــوح، ولكــن كلمــا ابتعــد عــن مركــز الضــوء خفــت الضــوء، فــا 
يــرى المنطقــة البعيــدة عنــه إلا بتكلــف أو بخيــال يتوهمــه.

وهكــذا مــن رام معرفــة الشــريعة كلهــا مــن علــم واحــد؛ فإنــه قــد يبهــره ابتــداء مــا دلــه عليــه هــذا 
العلــم منهــا؛ ولكنــه إن تعلــق بــه، واطــرح مــا ســواه، ثــم ســار فــي العلــم: تعثــر، وربمــا تكلــف حقائــق 

يتوصــل إليهــا بســبب بعيــد، وتوهــم خيــالات هــي أقــرب إلــى الحــدس.

فالناظر فقط من جهة المقاصد تتيسر عليه أنواع من العلم وتتعسر عليه أخرى، وفي تنوع 
المناظيــر واتفــاق دلالتهــا طمأنينــة بســامة الاســتعمال، فبتقليبهــا تقــوى الحجــة، كمــا أن فــي تنــوع 

الأدلــة قــوة علــى المدلــول.

والعلــوم الصحيحــة تتوافــق؛ فمتــى اختلفــت دلالتهــا دل علــى غلــط فــي نــوع الدليــل أو غلــط فــي 
اســتعماله، بــل إن اســتكمال العلــم الصحيــح يســتلزم النظــر فــي غيــره، فــإن الصــادق فــي طلــب علــم 

، وهكــذا.
ً
 فــي فقــه الصحابــة مثــا

ً
المقاصــد يطلبــه أيضــا

، وذلــك لأنهــا فــي الغالــب منشــق بعضهــا عــن 
ً
ولهــذا فــإن العلــوم تتداخــل ويخــدم بعضهــا بعضــا

بعــض، وحتــى علــم المقاصــد مولــود مــن رحــم أصــول الفقــه؛ خاصــة فــي أبــواب المناســبة والإخالــة 
 بالعقيــدة والتفســير وغيرهــا، ولمــا ذكــر ابــن حــزم جملــة مــن 

ً
والمصالــح المرســلة، علــى أن لهــا ارتباطــا

العلــوم قــال: )والعلــوم التــي ذكرنــا يتعلــق بعضهــا ببعــض، ولا يســتغني منهــا علــمٌ عــن غيــره(، ونظــم 
هــذا المعنــى الزبيــدي فــي )ألفيــة الســند( فقــال: »فــإن أنــواع العلــوم تختلــط.. وبعضهــا بشــرط بعــضٍ 

ترتبــط”))). 

وجزء من الخطأ : الانســياق مع تقســم العلوم؛ حتى إنه ينظر في المســألة فيســتعمل في ذلك 
 أن الجــادة العلميــة تدعــوه إلــى ذلــك، مــع أن 

ً
 ويعــرض عــن اســتعمال العلــوم الأخــرى، ظانــا

ً
علمــا

القصــد هــو معرفــة الحــق الــذي ير�ضــي الله تعالــى، وليــس الوقــوف مــع الحــدود الاصطلاحيــة. 

وجــزء مــن الخطــأ: ظــن بعضهــم بــأن فــي وســع أهــل العلــم الوصــول إلــى علــم قطعــي؛ يقطــع 
 فــي المقاصــد قــد يحلــه، والظــن 

ً
الخــاف ويحــل المشــكلة ويجيــب عــن الأســئلة!؛ ويظنــون أن كتابــا

 فــي ال�شــيء قــد تســتغرق صاحبهــا حتــى 
ً
بأهــل العلــم والتجربــة ألا يظنــوا ذلــك؛ إلا أن الرغبــة أحيانــا

يغيــب عنــه اســتحالة ذلــك.

 
ً
فابن عاشور رحمه الله انتقد من يرى مسائل أصول الفقه قطعية، بل إنه لم ير فيها قطعيا

 عن معالم التفكير الفلسفي عند ابن حزم الظاهري ص832. ألفية السند ص661..
ً
1 ( رسالة في مراتب العلوم نقلا
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 إلا النادر، ورأى أن الشاطبي في محاولة ذلك »لم يأت بطائل«))). 
ً
أصلا

 قال عنه: “ دعاني إلى صرف الهمة إليه 
ً
إلا أنه رام بعض ذلك في علم المقاصد؛ فألف كتابا

مــا رأيــتُ مــن عُســر الاحتجــاج بيــن المختلفيــن فــي مســائل الشــريعة، إذ كانــوا لا ينتهــون فــي حجاجهــم 
هُ عليــه، كمــا ينتهــي أهــلُ  ــة ضروريــة، أو قريبــة منهــا، يذعــن إليهــا المكابــر ويهتــدي بهــا المشــبَّ

ّ
إلــى أدل

ــة الضروريــات والمشــاهدات والأصــول 
ّ
العلــوم العقليــة فــي حجاجهــم المنطقــي والفلســفي إلــى الأدل

جــاج. ورأيــت 
َ
الموضوعــة؛ فينقطــعُ بيــن الجميــع الحجــاج، ويرتفــع مــن أهــل الجــدل مــا هــم فيــه مــن ل

علمــاء الشــريعة بذلــك أولــى«))).

وفي هذا نظر: فمتى انتهى أهل العلوم العقلية إلى أدلة قطعت بينهم الحجاج واللجاج؟ وأي 
علــم وأي أدلــة -مــذ خلــق الله الخلــق إلــى أن يفنيهــم- يذعــن إليهــا المكابــر؟ ثــم أليــس فــي العلــوم مــا هــو 

هــدى وكمــال ثــم لــم يهتــد بــه المشــبه عليه؟

 لــه، ومــع هــذا وهــذا 
ً
 مبينــا

ً
فــإذا كان القــرآن أبيــن �شــيء، ومــع ذلــك أرســل الله تعالــى رســولا

اختلفــت عليــه الطوائــف، وإذا كانــت الســنة أبيــن �شــيء بعــد القــرآن، ومــع ذلــك رتــب العلمــاء مــن 
..، فمن رام بعد كتاب الله وسنة 

ً
العلوم المختلفة ما يدل عليها؛ ومع هذا وهذا اختلف عليها أيضا

 يقطــع بــه ولا يختلــف عليــه فقــد رام مــا لا يوصــل إليــه.
ً
نبيــه صلى الله عليه وسلم علمــا

والقصد أنه ينبغي على الناظر في هذا البحث وغيره، ألا يطمح –بعد الوحي- إلى قول فصل 
 لــكل ســؤال!، وإنمــا تقيــم الأشــياء بقــدر منفعتهــا، والعلــم يكمــل 

ً
يقطــع بــه كل لســان، ويكــون جوابــا

بعضه بعضا في الدلالة على الأصوب، فليكن ذلك في باب المنح وفق مقاصد الشريعة، وليكن ما 
بيــن يديــك جــزء مــن الصــورة تكمــل مــع غيــره.

1 ( مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور 12/3.
2 ( المقاصد 6/3.
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أصول المنح وفق مقاصد الشريعة

فصل: تقسيم المقاصد

 لاختلافهــم فــي معناهــا، 
ً
.	اختلــف تعــدادُ العلمــاء والباحثيــن للمقاصــد وتقســيمهم لهــا، نظــرا 17

واختلافهــم فــي تقديــر أقســامها.

هــدف هــذه الفقــرة شــبيه بفقــرة ســابقة، وهــي تهيئــة مــن يريــد اســتعمال علــم المقاصــد لتفهــم 
الاختــاف فيــه، فقــد ســبق بيــان أن مقاصــد الشــريعة اختلــف فــي تعريفهــا، وبنــاء عليــه وعلــى غيــره 

 فــي أقســامها، فقســمت بأقســام كثيــرة.
ً
اختلــف أيضــا

وســبب ذلــك يرجــع إلــى أمــور نجملهــا فــي أمريــن: 1/اختــاف علومهــم وفهومهــم، 2/اختــاف 
 نظرهــم.

ُ
مقصدهــم وجِهــة

فمن الأمر الأول: أن بعضهم يردّ مقاصد الشريعة أو أكثرها إلى أمر الدنيا، من حفظ النفس 
 عــن أمــر الآخــرة والعبــادات الباطنــة، ممــا 

ً
والمــال وتهذيــب الأخــاق الظاهــرة وسياســة النــاس، غافــا

يدفعه إلى تعداد مقاصد الشــريعة وتقســيمها بناء على ذلك.

قــال ابــن تيميــة: “وقــوم مــن الخائضيــن فــي أصــول الفقــه وتعليــل الأحــكام الشــرعية بالأوصــاف 
المناســبة إذا تكلمــوا فــي المناســبة، وأن ترتيــب الشــارع للأحــكام علــى الأوصــاف المناســبة يتضمــن 
تحصيــل مصالــح العبــاد ودفــع مضارهــم، ورأوا أن المصلحــة نوعــان أخرويــة، ودنيويــة؛ جعلــوا 
الأخرويــة مــا فــي سياســة النفــس وتهذيــب الأخــاق مــن الحكــم، وجعلــوا الدنيويــة مــا تضمــن حفــظ 
الدماء والأموال والفروج والعقول والدين الظاهر، وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة 
مــن أنــواع المعــارف بــالله تعالــى وملائكتــه وكتبــه ورســله، وأحــوال القلــوب وأعمالهــا، كمحبــة الله، 
وخشــيته، وإخــاص الديــن لــه، والتــوكل عليــه، والرجــاء لرحمتــه، ودعائــه، وغيــر ذلــك مــن أنــواع 
المصالح في الدنيا والآخرة‏‏ وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام، وحقوق 
المماليــك والجيــران، وحقــوق المســلمين بعضهــم علــى بعــض، وغيــر ذلــك مــن أنــواع مــا أمــر بــه ونهــى 
ــا للأحــوال الســنية، وتهذيــب الأخــاق‏، ويتبيــن أن هــذا جــزء مــن أجــزاء مــا جــاءت بــه 

ً
عنــه، حفظ

الشــريعة مــن المصالــح”))) .

ومــن الأمــر الثانــي: اختلافهــم فــي معنــى المقاصــد؛ هــل أن يلــزم أن تكــون: »ملحوظــة فــي جميــع 
أحــوال التشــريع أو معظمهــا” كمــا قــال بعضهــم؛ أو هــي أوســع مــن ذلــك: “ســواء أكانــت تلــك المعانــي 

ــا، أم مصلحــة كليــة، أم ســمات جماليــة” كمــا يقــول آخــرون. حكمًــا جزئيًّ

: اختلافهــم فــي زاويــة النظــر لتقســيم المقاصــد، فــإن مــن شــأن عامــة العلــوم 
ً
ومــن ذلــك أيضــا

والأجناس قابليتها للقسمة بأنواع مختلفة من الاعتبار؛ ولهذا قسم الناس إلى مؤمن وكافر، كما 
قســموا إلــى ذكــر وأنثــى، وإلــى عربــي وعجمــي، وإلــى حــي وميــت، وفــي النصــوص هــذا وهــذا، وغيــر هــذا 

.
ً
أيضــا

 عن الاختلاف في المعنى وحدوده.
ً
والمقاصد تعددت تقاسيمها لاختلاف الاعتبارات؛ فضلا

ــمت المقاصــد بحســب الموضــوع ومــا جــاءت بحفظــه ومصلحتــه -فــي بــاب الضروريــات أو  فقُسِّ

1 ( الفتاوى 432/23.، 
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- إلــى مقاصــد فــي حفــظ الديــن والنفــس والنســل والعقــل والمــال، وتقاســيم أخــرى.
ً
مطلقــا

وباعتبار آخر إلى ما جاءت بحفظه من جهة الإيجاد وبحفظه من جهة الإعدام.

وقسمت باعتبار المراتب إلى ضروري وحاجي وتحسيني.

ومن حيث المجال إلى مقاصد في الفرد وفي الأسرة وفي الأمة وفي الإنسانية.

ومن حيث الوضع إلى مقاصد الشارع ومقاصد المكلف.

 ومــن حيــث العمــوم والخصــوص إلــى مقاصــد كليــة ومقاصــد عامــة ومقاصد خاصة ومقاصد 
جزئيــة.

ومن حيث اعتبار حظ المكلف وعدمه إلى مقاصد أصلية ومقاصد تابعة.

ومن حيث القطع والظن إلى مقاصد قطعية ومقاصد ظنية ومقاصد وهمية.

وإلــى تقاســيم أخــرى مــن حيــث الشــمول، ومحــل الصــدور، وباعتبــار الوقــت، وباعتبــار تعلقهــا 
بعمــوم الأمــة، وإلــى غيــر ذلــك.

كمــا حصــل الاختــاف -المؤثــر غيــر المؤثــر- بتقســيمها تقاســيم مختلفــة فــي الاعتبــار الواحــد، 
ســمت -كمــا يظهــر مــن كلام الغزالــي وغيــره- إلــى مقاصــد فــي حفــظ الديــن 

ُ
 ق

ً
فمــن حيــث الموضــوع مثــا

ســمت إلــى مقاصــد 
ُ
والنفــس والنســل والعقــل والمــال -علــى اختــاف فــي زيــادة ونقــص كمــا ســيأتي-، وق

فــي التوحيــد وفــي التزكيــة وفــي العمــران، وغيــر ذلــك.

ومثــل هــذا لا يحصــر)))، وبعــض مــا ســبق محــل نظــر فــي التســمية، أو محــل نظــر فــي حســن 
لقســمة. ا

 مــن العلمــاء 
ً
ومــن الأســباب المؤثــرة فــي الاختلاف:موضــع عرضهــم للمقاصــد، فــإن عــددا

، ثــم يجعــل 
ً
 وتحســينيا

ً
 وحاجيــا

ً
-كالشــاطبي مثــا- يبــدأ بذكــر مراتــب المقاصــد فيجعلهــا ضروريــا

 إلــى خمســة أقســام وهــي حفــظ الديــن والنفــس والنســل والعقــل والمــال، 
ً
 مثــا

ً
الضــروري منقســما

ثــم يذكــر الحاجــي بغيــر تقســيم، والتحســيني بغيــر تقســيم، وهنــاك مــن يجعــل هــذه المراتــب الثلاثــة 
مذكــورة فــي كل قســم مــن أقســام المقاصــد.

 آخر للاختلاف: فإن طائفة ممن لم يذكر مقصد المساواة أو الجمال 
ً
وهذا مما يبين لك سببا

أو غيرهمــا فــي المقاصــد الخمســة؛ إنمــا لــم يذكرهــا لأنهــا خارجــة مــن الضروريــات، وليــس لأنهــا لــم 
 منــه إلــى أن المقاصــد تحصــر كافــة مســائل 

ً
تقصــد فــي الشــرع، وبالعكــس فقــد أضافهــا بعضهــم نظــرا
 أو منزلــة، وهكــذا..

ً
الشــريعة، وإن قلــت تطبيقاتهــا عــددا

 اختــار بحســب مــا رآه أو 
ً
والمقصــود الدلالــة علــى تنــوع الاعتبــار عنــد المقسّــمين، وأن كلا

احتاجه، وقد يصيب وقد يخطئ، وأن القسمة ليست واحدة، مما يساعد على فهم الاختلاف في 
هــذا البــاب، وعلــى إدراك وجــه كل تقســيم.

1 ( انظــر  نمــاذج ممــا ســبق فــي كثيــر مــن كتــب المقاصــد وبحوثهــا، ومنهــا البرهــان للجوينــي 206/2، مدخــل إلــى علــم المقاصــد د.فــارس عــزاوي، 
أنواع المقاصد لعبدالعزيز رجب، مقاصد الشريعة، عبد الرحمن بن علي إسماعيل، وانظر: طـرق الأصـولـيين في تقسيم مقـاصد الشريعة؛ 

د. عثمــان ميرغنــي علــي بــال، وغيرهــا.
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تعــداد المقاصــد أو تقســيمها لــم يــرد فيــه نــص محــدد يحصرهــا، وإنمــا جــاء باجتهــاد كل صاحــب  	.18
تقســيم باســتقرائه للنصــوص، ثــم إعــادة بنــاء مــا رآه فــي أقســام.

المقاصــد أو التقاســيم المقاصديــة الســابقة وغيرهــا: هــي علــى تعددهــا اجتهاديــة؛ لــم يــرد فــي أي 
تقســيم منهــا نــص قاطــع، ولهــذا لــم يتكلــم الصحابــة وأئمــة الديــن المتقدمــون فــي حصرهــا بتقســيم، 

وجــرى فيهــا الاختــاف الكثيــر؛ إذ كان مقصــد كل واحــد منهــم تقريــب أحــكام الشــريعة أو ترتيبهــا.

وهــذه التقاســيم جــاءت بتوســط الاســتقراء للشــريعة، ثــم إعــادة بنــاء مفرداتهــا علــى أقســام؛ 
 إلى تنوع التقسيمات لتنوع الأفهام وتنوع زوايا 

ً
بحسب النظر الخاص لكل مجتهد، مما كان داعيا

النظــر.

 مــا يستشــهد بعــض الباحثيــن علــى تقســيمه بأدلــة، وهــي إنمــا جــاءت لتأصيــل 
ً
ولهــذا فكثيــرا

بعــض مفــردات تقســيمه لا لتأصيــل عيــن هــذه القســمة دون غيرهــا، ولا يكفــي أن ينســب ذلــك 
للاستقراء؛ فالاستقراء �شيء، وصحة ما استنبطه من الاستقراء �شيء آخر، وانحصاره فيه �شيء 
آخر كذلك، ولهذا اختلف الباحثون في تقســيم المقاصد مع أن مرجعهم الاســتقراء، واختلفوا في 

المقاصــد الخمســة المشــهورة وزيــد فيهــا ونقــص وبــدل.

؛ ســواء قلنــا ثبتــت 
ً
-، فهــي ثابتــة قطعــا

ً
وليــس الــكلام فــي ضروريــة حفــظ الديــن أو النفــس -مثــا

باســتقراء أو بنصــوص شــرعية؛ إنمــا الــكلام فــي تقســيم المقاصــد إلــى خمســة مقاصــد، وانحصارهــا 
فيهــا بهــذه الأســماء ومــا تحملــه مــن قســمة، وفــي منزلــة كل منهــا مــن الآخــر، ونحــو ذلــك، ولاجتهاديــة 

التقســيم جــرى فيهــا الاختــاف الكثيــر كمــا ســبق))).

عامة التقاسيم قابلة للدمج، وللتجزئة، والتعبير عن المعنى بألفاظ مختلفة، وتوسيع دلالات  	.19
الألفاظ أو تضييقها.

: حفــظ العقــل يمكــن أن يــدرج فــي حفــظ النفــس، وكذلــك حفــظ العــرض يمكــن أن 
ً
فمثــا

يجتــزأ مــن حفــظ النســل -إذا أدخــل فيــه-، ويضــم لــه أشــياء فيكــون مســتقلا، وهكــذا.

ولهــذا يقــول بعــض المهتميــن بعلــم المقاصــد، فــي ســياق الــكلام عــن موضــوع مشــابه: “وهــذا 
 علــى حــدة..، ولــو جــاء باحــث 

َّ
الــذي يقــال فــي الأصنــاف، يصــدق علــى كثيــر مــن الكليــات منفــردة كل

آخــر فجعــل أصنــاف الكليــات خمسًــا أو عشــرًا أو غيــر ذلــك، لــكان ذلــك ممكنًــا بوجــه مــن الوجــوه، 
ولــو أخــذ قاعــدة مــن هــذا الصنــف فجعلهــا تحــت صنــف آخــر، لــكان لــه فــي ذلــك وجــه، فلذلــك لا بــد 
مــن التســليم والاعتــراف بــأن مــا أقدمــه فــي المباحــث الآتيــة مــن فــرز وتصنيــف للكليــات، إنمــا هــو على 

ســبيل )التقريــب والتغليــب(”))).

: »المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة من 
ً
وبهذا يمكن أن يعرف قول الآمدي مثلا

الملــل ولا شــريعة مــن الشــرائع، وهــي: حفــظ الديــن، والنفــس، والعقــل، والنســل، والمــال .. والحصــر 
 إلــى الواقــع، والعلــم بانتفــاء مقصــد ضــروري خــارج عنهــا فــي 

ً
فــي هــذه الخمســة الأنــواع إنمــا كان نظــرا

1 ( انظــر: مقدمــة الموافقــات 9/1، وأقســام المقاصــد عنــد الشــاطبي لحمــزة بــن عبدالعزيــز المجاطــي،  والاجتهــاد التنزيلــي د. بشــير بــن مولــود 
جحيــش، عــن مدخــل إلــى علــم المقاصــد د.فــارس عــزاوي.

2 ( الكليات الأساسية، أحمد الريسوني ص06.
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 منها، أو ضمنه 
ً
 ممن اســتدرك على هذا التقســيم أو خالفه إنما اشــتق شــيئا

ً
العادة “)))، فإن كثيرا

فــي غيرهــا كمــا ســبق التمثيــل عليــه.

كمــا أنــه ينظــر إلــى المســألة مــن جهــة توســيع المعنــى؛ فمــن لــم يذكــر حفــظ العــرض أو جعلــه 
 فيمكــن أن يفســر قولــه بأنــه أدرج جانبــه الدينــي فــي حفــظ الديــن، وجانبــه الأمنــي والصحــي 

ً
حاجيــا

، وهكذا 
ً
 مســتقلا

ً
في حفظ النفس، وجانبه الإنســاني في حفظ النســل؛ فلم يحتج لجعله مقصدا

كل تقســيم.

 وهــذا يســاعد مــن يســتعمل المقاصــد فــي فهمهــا، وفــي اختيــار التقســيم الصحيــح الأنســب 
لمقصــده، وأن تقســيم المقاصــد ليــس مــن المســائل النصيــة، أو المســتنبطة مــن النــص بعينهــا، أو 
مما استقرت عليه علوم المسلمين فيوقف عليه؛ بل هو قابلٌ لوجوه، ولكن شرط ذلك ألا يكون 

 لمعنــى خاطــئ، فهــو اصطــاح ولا مشــاحة فــي الاصطــاح، إلا إذا تجــاوز مجــرد الاصطــاح.
ً
مؤديــا

 لا مشــاحة فيــه أو فيــه مشــاحة: معتمــدٌ علــى ســامة ألفاظــه، 
ً
كــون تقســيم المقاصــد اصطلاحــا 	.20

واســتيفائه لأفــراده، وصحــة مــا رتبــه عليــه صاحــب الاصطــاح.

يمكــن تقســيم مقاصــد الشــريعة بأكثــر مــن اعتبــار، ولأكثــر مــن تقســيم، وتعددهــا لا يعنــي 
تعارضهــا، كمــا لا يعنــي صحتهــا، فقــد تكــون فيــه المشــاحة أو لا تكــون.

فالتقســيم المشــهور يجعــل المقاصــد الضروريــة فــي حفــظ الديــن والنفــس والنســل والعقــل 
والمــال، فحفــظ العــرض لا ينــدرج مــن حيــث اللفــظ تحــت حفــظ النســل، وإن كان بينهمــا نــوع 
اشتراك، ولهذا حصلت فيه المشاحة، فاستدرك بعضهم على هذا التقسيم فأضاف إليه حفظ 
العــرض –كالقرافــي-، وأضــاف بعضهــم حفــظ النســب –كابــن الســبكي-، وبعضهــم التزمــه، فجعــل 
 متأخرة عن حفظ النسل، خادمة لها، غير داخلة فيها ابتداء 

ً
 حفظ العرض والنسب مرتبة

َ
مرتبة

 لحفــظ العــرض))).
ً
–كابــن عاشــور-، وبعضهــم جعــل معنــى حفــظ النســل شــاملا

: فإن »التقسيم المنطقي« –وهو هنا تجزئة ال�شيء إلى أنواعه-؛ لا بد فيه من استيفاء 
ً
وأيضا

التقسيم للأفراد، أي دخول جميع المقاصد في هذا التقسيم، وعلى أساس واحد، ولا بد فيه من 

عدم تداخل الأنواع)))، على أنه قد يتسامح في بعض ذلك إذا دعت إليه الحاجة.

ولهــذا فكمــا حصــل الخــاف فــي إضافــة مقصــد العــرض والنســب إلــى المقاصــد الخمــس 
المشهورة؛ فقد حصل الخلاف في إضافة مقاصد أخرى كالفطرة والسماحة والحرية، والمساواة، 
 أو معنــى 

ً
والنظــام، وغيرهــا، أو فــي اســتبدالها بعــض ببعــض، وبعضهــا قــد يكــون محــل نظــر لفظــا

لاعتبــارات مختلفــة، حتــى صــدر عــن بعضهــم كتــاب: “حقــوق الإنســان محــور مقاصــد الشــريعة 
الإســامية”!، والــذي قــدم لــه أحدهــم واشــترك ثلاثــة فــي تأليفــه))).

1 ( الأحكام 472/3.
2 ( انظر: شرح نقيح الفصول القرافي ص403، جمع الجوامع للتاج السبكي ص29، مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور، ص042.

3 ( التفكير المنطقي لعبداللطيف العبدص05، وهو غير التقسيم في باب القياس وإن تشابها؛ انظر: مذكرة أصول الفقه ص192.
4 ( وانظــر: أصــول النظــام الاجتماعــي لابــن عاشــور ص361، والضروريــات بيــن الزيــادة والحصــر ومتطلبــات العصــر - جميلــة تلــوت، والكتــاب 
المذكــور نشــرته وزارة الأوقــاف بقطــر ضمــن سلســلة كتــاب الأمــة، وقــدم لــه عمــر عبيــد حســنة، وفيــه بحــوث ثلاثــة وهــم أ.د. أحمــد الريســوني، 
وأ.د.محمــد الزحيلــي، وأ.د.محمــد عثمــان شــبير، وينبــه هنــا إلــى اختــاف توجهــات الباحثيــن والمقــدم، وإلــى اختــاف العنــوان عــن البحــوث 
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تقســيم المقاصــد باعتبــار حفــظ الضروريــات إلــى )مقصــد حفــظ الديــن، والنفــس، والنســل،  	.21
والعقــل، والمــال( تقســيم اجتهــادي مختلــف فيــه، وفــي كيفيــة إلحــاق الأفــراد بأقســامه.

تشــير بعــض البحــوث إلــى أن أبــا الحســن العامــري )381هـــ( مــن أوائــل مــن أشــهر هــذا التقســيم 
فــي قولــه: “وأمــا المزاجــر فمدارهــا أيضــا عنــد ذوي الأديــان الســتة لــن يكــون إلا علــى أركان خمســة، 
وهي: مزجرة قتل النفس كالقود والدية، ومزجرة أخذ المال كالقطع والصلب، ومزجرة هتك الستر 
كالجلــد والرجــم، ومزجــرة ثلــب العــرض، كالجلــد مــع التفســيق، ومزجــرة خلــع البيضــة، كالقتــل عــن 

الردة”))).

وقــد تداولهــا طائفــة بعــده كالغزالــي والشــاطبي وغيرهــم، حتــى قــال الآمــدي كمــا ســبق قريبــا: » 
والحصــر فــي هــذه الخمســة الأنــواع إنمــا كان نظــرا إلــى الواقــع، والعلــم بانتفــاء مقصــد ضروري خارج 

عنهــا فــي العــادة”.

غيــر أن هــذه الأقســام لــم تكــن محــل اتفــاق وذلــك لأنهــا اجتهــاد كمــا ســبق، فبعضهــم –كابــن 
عاشور- أضاف عليها أشياء، وبعضهم أعاد الترتيب فقدم النفس ثم العقل ثم الدين، وبعضهم 
أعــاد بناءهــا كطــه العلوانــي فــي مقاصــد التوحيــد والتزكيــة والعمــران، أمــا د.جمــال الديــن عطيــة 
فقــد انتهــى إلــى قولــه: “ونحــن مــن جانبنــا نأخــذ بعــدم انحصــار الكليــات مــن حيــث المبــدأ ومــن حيــث 
التطبيــق... حيــث أضفنــا العديــد مــن المقاصــد فبلغــت أربعــة وعشــرين بــدلا مــن خمســة... موزعــة 
علــى أربعــة مجــالات، وهــي: مجــال الفــرد، ومجــال الأســرة، ومجــال الأمــة، ومجــال الإنســانية” كمــا 

ســبق النقــل عنهــم.

تقســيم المقاصد باعتبار المرتبة إلى )ضروري، وحاجي، وتحســيني( تقســيم اجتهادي، وهو أقل  	.22
 مــن حيــث الأفــراد.

ً
 مــن حيــث التقســيم، وأكثــر اختلافــا

ً
اختلافــا

يذكــر بعــض الباحثيــن أن الغزالــي هــو أول مــن قســم مراتــب المقاصــد والمصالــح والكليــات 
الشــرعية إلــى مراتبهــا الثــاث المعروفــة: الضروريــة، والحاجيــة، والتحســينية، حيــث قــال -رحمــه 
الله-: “المصلحــة باعتبــار قوتهــا فــي ذاتهــا تنقســم إلــى مــا هــي فــي رتبــة الضــرورات، وإلــى مــا هــي فــي رتبــة 

الحاجــات، وإلــى مــا يتعلــق بالتحســينات والتزيينــات”))).

وقد يكون شيخه الجويني أسبق إلى ذلك حيث أشار إلى ذلك وإن لم يقسمها قسمة ثلاثية))).

ولمــا كانــت هــذه القســمية قســمة عقليــة غيــر مســماة الأنــواع كان الخــاف فيهــا أقــل، حتــى 
قــال الشــاطبي: » كــون الشــارع قاصــدا للمحافظــة علــى القواعــد الثــاث الضروريــة، والحاجيــة، 
 أو 

ً
 ظنيا

ً
والتحسينية، لا بد عليه من دليل يستند إليه، والمستند إليه في ذلك، إما أن يكون دليلا

 باطل...، وإنما الدليل على المسألة ثابتٌ على وجه آخر هو روح المسألة، وذلك 
ً
، وكونه ظنيا

ً
قطعيا

 أحدٌ ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع، وأن 
ً
أن هذه القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوتها شرعا

المقدمة، فالعنوان يحرف القارئ إلى جهة لا تدل عليها البحوث.
1 ( منسوبة إلى كتابه: الإعلام بمناقب الإسلام، ص98، انظر: الضروريات بين الزيادة والحصر ومتطلبات العصر - جميلة تلوت.

2 ( المستصفى للغزالي 471/1، وانظر:مدخل إلى علم المقاصد ج3، فارس العزاوي.
3 ( البرهان 429/2 وما بعدها، وانظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للريسوني ص63.



30

اعتبارهــا مقصــود للشــارع، ودليــل ذلــك اســتقراء الشــريعة، والنظــر فــي أدلتهــا الكليــة والجزئيــة، ومــا 

انطــوت عليــه مــن هــذه الأمــور العامــة علــى حــد الاســتقراء المعنــوي الــذي لا يثبــت بدليــل خــاص”)))، 
والــذي يظهــر مــن كلامــه أن مقصــوده ثبــوت جنــس أحــكام مــا تحــت هــذه الثــاث، وليــس المقصــود 

ثبــوت نفــس التســمية الثلاثيــة، ولا ثبــوت مــا نســب إليهــا.

ويأتي بإذن الله شرح هذا التقسيم.

الاجتهاديــة فــي تقســيم المقاصــد، والاختــاف فيهــا لا يمنــع مــن قطعيــة بعــض أجزائهــا، ومــن  	.23
الانتفــاع بهــا فــي الجملــة.

ما سبق من ذكر الخلاف في التقاسيم لا يمنع من الانتفاع بها، لأمور منها:

أن الخلاف في ال�شيء لا يمنع أن ينتفع به؛ وهذا جار في سائر المسائل الدنيوية والدينية.

 مــا يكــون المذكــور هــو 
ً
كــر، وغالبــا

ُ
ومنهــا أن بقــاء مقصــد لــم يُذكــر لا يمنــع مــن الانتفــاع بمــا ذ

 منزلــة مقصــد الجمــال الــذي اســتدركه بعضهــم 
ً
الأولــى، بــل المســتوفي لعامــة الشــريعة، فمــا هــي مثــا

على التقسيم المشهور -إن صح الاستدراك-؛ في جنب مقصد حفظ الدين والنفس وما سواهما 
ممــا تتابــع عليــه العلمــاء؟

 عنــد 
ً
 فيمــا ذكــر، وقــد يكــون ذلــك مســتحضرا

ً
ومنهــا أن مــا لــم يذكــر يكــون فــي الغالــب داخــا

صاحبه فضاقت عليه العبارة، أو غير مستحضر ولكن يمكن إلحاقه به، وذلك كمقصد العرض 
والنســل.

 فهــو لــم يلغــه، وإنمــا جعلــه فــي درجــة تاليــة؛ وهــو وإن تأخــر فــا يمنــع 
ً
ــر مقصــدا

ّ
ومنهــا أنّ مــن أخ

 لمقصــد حفــظ النســل لــم يلــزم مــن قولــه أن 
ً
 العــرض مكمّــا

َ
الانتفــاع بــه؛ فمــن جعــل مقصــد حفــظ

يُهمــل أو تلغــى أحكامــه.

 ممــا ذكــر هــو مــن بــاب اختــاف التنــوع كاختــاف العبــارات، أو اختــاف 
ً
ومنهــا أن كثيــرا

الاعتبــارات.

 فباب الترجيح مفتوح، وبحسب كل مجتهد أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده.
ً
وأيضا

فالانتفــاع بجملــة مــن هــذه التقاســيم ممكــن وإن وقــع الخــاف فيــه، ويأتــي ذكــر بعــض وجــوه 
الانتفــاع مــع ذكــر التقســيم المختــار إن شــاء الله تعالــى.

الأولى اعتماد التقسيم المشهور والتعديل من خلاله. 	.24

لما كان المقصود ليس هو الحد المنطقي، بل التصور الفقهي الذي يُنتفع به، ولما كان اعتمادُ 
تقســيم جديــد قــد يضعــف الاســتفادة مــن التــراث العلمــي للمقاصــد -الــذي بنيــت عليــه تقريــرات، 
وتداولــه النــاس-؛ فالأولــى هــو مراعــاة التقســيم المشــهور مــا أمكــن، وأن يكــون التقســيم الجديــد 

يراعــي الما�ضــي ويبنــي عليــه.

1 ( الموافقات ص18/2.
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أصول المنح وفق مقاصد الشريعة

التقســيم المختــار فــي هــذا البحــث هــو تقســيم المقاصــد مــن حيــث الشــمول إلــى مقاصــد كبــرى  	.25
ومقاصــد عامــة ومقاصــد جزئيــة.

قــد قســمت منــازل المقاصــد هنــا إلــى ثــاث منــازل متدرجــة، هــي بمثابــة دوائــر؛ كل دائــرة أوســع 
مــن التــي تليهــا.

فدائــرة المقاصــد الكبــرى أوســعها، وهــي بمجموعهــا تشــمل الشــريعة كلهــا، وهــي فــي أصلهــا 
ضروريــة وإن تفــاوت مــا تشــتمل عليــه فــي الضــرورة ومــا دونهــا، وهــي المقاصــد الخمــس الضرورية من 
 
ً
حفــظ الديــن، وحفــظ النفــس وحفــظ العــرض والنســل، وحفــظ العقــل، وحفــظ المــال، ومضافــا

إليــه مقصــد مكمــل وهــو حفــظ الحقــوق والأخــاق.

 واسع العموم، وكان ذكر المقصد لكل 
ً
ولما كان التقسيم إلى ستة مقاصد -كما سيأتي- عاما

 في الخصوص؛ كان من الحسن إيجاد درجة بينهما تنزل عن درجة 
ً
 مغرقا

ً
فرد من الشريعة خاصا

الكبرى من حيث العموم، وذلك بغرض التفهيم، وترتفع عن درجة الصغرى لتســهيل التقســيم، 
وهــي المقاصــد العامــة لــكل مقصــد مــن المقاصــد الكبــرى، فمــن المقاصــد العامــة لحفــظ الديــن: 

حفــظ أركان الإيمــان الســتة، وحفــظ أركان الإســام الخمســة، وهكــذا.

والمقاصــد الجزئيــة هــي مقاصــد الأحــكام الجزئيــة مــن الشــريعة، فيؤخــذ كل حكــم ويذكــر 
مقصــده، كمقصــد أن الطــواف بالبيــت لإقامــة ذكــر الله.

ويمكــن إدراج عامــة المعانــي الشــرعية فــي هــذا التقســيم، وتتحقــق بــه أهــم أغــراض علــم 
المقاصــد كمــا ســيأتي بــإذن الله.

أ/المقاصــد الكبــرى للشــريعة: هــي حفــظ الديــن، وحفــظ النفــس، وحفــظ العــرض والنســل،  	.26
وحفــظ العقــل، وحفــظ المــال، وحفــظ الحقــوق والأخــاق.

هــذا التقســيم اعتُمــد فيــه علــى التقســيم المشــهور الــذي ذكــره العامــري والغزالــي وغيرهمــا، 
 فإنــه لــم يجمــد عليــه بــل كمّلــه.

ً
وقعّــد لــه الشــاطبي وغيــره -كمــا ســبق-، وأيضــا

وقــد ســبق كلام بعــض العلمــاء فــي ذكرهــم للضروريــات الخمــس: الديــن والنفــس والنســل 
والعقــل والمــال، وقــد أورد بعضهــم مقاصــد أخــرى هــي مــن الشــريعة؛ وإن اختلــف فــي كــون بعضهــا 
 
ً
 أو هو دون ذلك؛ كالعدل والمساواة والسماحة والحرية والعمران والجمال وغيرها، وأيضا

ً
ضروريا

أبــواب الصلــة كبــر الوالديــن والأخــاق وغيرهــا، واختلــف فــي كل ذلك:هــل هــي داخلــة فــي المقاصــد 
الخمســة؟، أو لا تدخــل فيــه إلا بتكلــف؟

 جــاء فيمــا يظهــر بالنظــر إلــى الرتبــة الضروريــة 
ً
والــذي يظهــر أن تقســيم المقاصــد خماســيا

لا إلــى اســتيفاء جملــة الشــريعة، فطائفــة مــن العلمــاء -كالشــاطبي- يذكــر أن الشــريعة جــاءت 
بحفــظ الضروريــات والحاجيــات والتحســينيات، والضروريــات خمــس، ثــم يذكرهــا، فهــو نظــر إلــى 
الضروريات، والبحث الذي يرومه كثير من الناس هو معرفة مقاصد الشريعة على جهة الجملة؛ 
ليتوسلوا بذلك إلى تصور مجمل الشريعة، وليستوفوا بذلك أبواب الشريعة؛ سواء في باب المنح 

-وهــو موضــوع البحــث-، أو بــاب الدعــوة، أو بــاب السياســة الشــرعية، أو غيرهــا.
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ولمــا كان القصــد مــن هــذا البحــث وشــبهه معرفــة جملــة الشــريعة مــن أصولهــا، والتيســير 
علــى الناظــر الوصــول إلــى أصولهــا ثــم فروعهــا: كان مــن المناســب إضافــة مــا يســتوفي هــذه المقاصــد 
المســتدركة إن وجــدت، ولتكــون كالبــاب الجامــع الــذي يلحــق بأبــواب الفقــه أو الحديــث ليشــمل 
مــة فــي الشــريعة، ممــا لا تظهــر 

ّ
 لإبــراز بعــض المقاصــد المعظ

ً
مــا لــم يدخــل فيمــا ســبق، ولتكــون ســببا

بالتقســيم الخما�ســي إلا بنــوع تكلــف، فأضيــف مقصــد خــاص باســم الحقــوق والأخــاق ليشــمل مــا 
ذكــروه.

فإن كلمة الحقوق كلمة جامعة لكثير من المعاني، وأصل الشريعة هو في أداء حق الله أو حق 
-، فأي جزء من الشريعة قيل إنه لم تتضمنه المقاصد السابقة فإنه 

ً
غيره -وهو من حق الله أيضا

يتضمنه مقصد الحقوق.

ولما كانت كلمة الحقوق قد تدل على الواجبات دون الفضائل، أو تدل على ما كان بين المرء 
وغيره دون ما كان في سلوكه مع نفسه أضيف مقصد الأخلاق.

 ،-
ً
فدخــل فــي بــاب الحقــوق: حــق الوالديــن -الــذي قــرن فــي النصــوص بحــق الله تعالــى كثيــرا

وحقوق الأهل، والأولاد، والرحم، والجيرة، والمظلومين والضعفاء وأشباه ذلك، ودخل في الأخلاق 
العــدل والرحمــة، والكــرم والشــجاعة، وســائر الأخــاق الحميــدة.

نعــم : قــد يستشــكل ذلــك؛ لكــون الحقــوق والأخــاق يدخــل بعضهــا فيمــا ســبق، والجــواب مــن 
وجهيــن:

1/أن هــذا مــن جنــس عطــف الخــاص علــى العــام وعكســه، وقــد جــرت العــادة أن المتكلــم إذا 
 
ً
 فيه علم أنه لم يرد دخوله فيه ابتداءً، بل جعل اللفظ قائما

ً
 داخلا

ً
 ثم ذكر شيئا

ً
 عاما

ً
ذكر لفظا

بدونــه، وكان بعــض أهــل اللغــة يســمي مثــل ذلــك »التجريــد«، أو أنــه أراد دخولــه فيــه، ولكــن أفــرده 

بالذكر لمزيّته)))، ومن أمثلة ذلك نفس هذا الباب؛ فإن أهل المقاصد ذكروا حفظ الدين وحفظ 
النفس، وحفظ الدين يدخل فيه حفظ النفس بل جميع المقاصد الأخرى، ولكن لما أفردت كان 

لهــا )تجريــد( منــه فــي بــاب خــاص.

2/أن القصــد تقريــب المعنــى بالاصطــاح علــى لفــظ واضــح، والتقســيم الخما�ســي ليــس بنــص 
شــرعي ولا محــل تواطــؤ علمــي ليلتــزم بــه كمــا ســبق، والقصــد حصــر أبــواب الشــريعة، وهــو حاصــل 

بهــذا ولــو كانــت بعضــت المســائل صالحــة للدخــول فــي بابيــن.

إضافة إلى ما سبق من كون من قسمها إلى خمسة أراد بذلك المقاصد الضرورية، والتقسيم 
هنا يراد به المقاصد الجوامع للشريعة.

 ،
ً
 وضعــه البشــر إلا وجــدت عليــه مدخــا

ً
علــى أن الكمــال مــن المحــال، وإنــك لــن تجــد تقســيما

 تقســيم الفقــه إلــى أبــواب ليســهل تصنيفهــا، وكيــف تباينــت عنــد المذاهــب ولــم 
ً
وخــذ علــى ذلــك مثــا

يخــل تقســيم منهــا مــن انتقــاد. 

 ممــن يتكلــم فــي 
ً
وأمــا إضافــة حفــظ العــرض إلــى حفــظ النســل فــي هــذا التقســيم -مــع أن كثيــرا

هــذا البــاب إنمــا يذكــر أحدهمــا-: فهــو للجمــع بيــن أكثــر المعانــي التــي قيلــت فيهمــا.

1 ( بحث مطول في البرهان للزرك�شي 44/3 وفيه نقل عن أبي جعفر ابن الزبير  وابن مالك والزمخشري وغيرهم.
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وأحــد أســباب مــن اقتصــر علــى النســل: هــو النظــر إلــى أنــه »لــو عــدم النســل لــم يكــن فــي العــادة 

 لبقــاء المتديــن الــذي قصــدت لــه الشــريعة، فمــن هــذا النظــر كان النســل 
ً
بقــاء«)))، فــكان ضروريــا

 عــن 
ً
 ولــم يكــن العــرض كذلــك عنــد بعضهــم، وهــو جــارٍ كمــا ســبق علــى اعتبــار المقاصــد فرعــا

ً
ضروريــا

، وإلى 
ً
 وعرفا

ً
الضروريات، وأحد أسباب التعبير بالعرض في الضروريات هو النظر إلى منزلته شرعا

مــا يترتــب علــى إباحــة هتكــه مــن اختــال مصالــح الديــن والدنيــا، وإلــى أن النســل فــرع وجــودي عــن 
العــرض المســتباح.

 أن لفــظ العــرض يطلــق ويــراد بــه معانــي مختلفــة؛ فهــل العــرض 
ً
وجــزء مــن الإشــكال أيضــا

 فينتهــك بالقــذف؟، أو بمــا 
ً
هــو المعنــى العــام الــذي ينتهــك بالزنــا ونحــوه؟، أو هــو المعنــى الأخــص قليــا

دونــه كالســب؟، وهــل إذا أطلــق دخــل فيــه النســل والنســب أو كل منهــا منفصــل؟؛ وهــل منزلتــه فــي 
الضــروري أو فــي الحاجــي -كمــا يــرى بعــض المتأخريــن؟-.

والمقصود بالعرض هنا هو المعنى العام الذي ينتهك بالزنا ونحوه، وهو الذي سماه أبوالحسن 
العامري )المتوفى 381( هتك الستر، والعرض هنا هو الذي رتب على هتكه بالكلية الرجمُ والجلد، 
والعــذاب الأليــم فــي الدنيــا والآخــرة، وهــو قريــن الشــرك والقتــل فــي مواضــع مــن الكتــاب والســنة، ولمــا 
: فعن عبــدالله بــن مســعودٍ: قــال رجــلٌ: يــا رســول 

ً
ســئل النبــي صلى الله عليه وسلم أي الذنــب أعظــم؟ كان الزنــى ثالثــا

قك((، قال: ثم أي؟ قال: ))أن تقتل 
َ
ا وهو خل الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: ))أن تدعو لله ندًّ

ولدَك مخافة أن يطعَمَ معك((، قال: ثم أي؟ قال: ))أن تزانيَ حليلة جارك((، فأنزل الله عز وجل 
 

َ
حَــقِّ وَل

ْ
 بِال

َّ
ــهُ إِل

َّ
مَ الل تِــي حَــرَّ

َّ
فْــسَ ال ــونَ النَّ

ُ
 يَقْتُل

َ
ــرَ وَل

َ
هًــا آخ

َ
ــهِ إِل

َّ
 يَدْعُــونَ مَــعَ الل

َ
ذِيــنَ ل

َّ
تصديقهــا: ﴿ وَال

امًــا ﴾)))، وكذلــك هــو يُفــدى بالنفــس والمــال، ومثــل هــذا الأولــى بــه أن 
َ
ث
َ
ــقَ أ

ْ
لِــكَ يَل

َ
ــونَ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذ

ُ
يَزْن

يكون في رتبة الضروريات لا الحاجيات فحســب، وإن فهمه قوم أو فهم من كلامهم))).

ــرن بينهمــا 
ُ
 بــاب مشــترك بينهمــا، ولهــذا ق

ً
وبيــن العــرض والنســل تقــارب واشــتراك، فالنــكاح مثــا

هنا))).

 حفظ النسب لاشتراكه معهما، ولما كان أقل درجة في الضرورة منهما اكتفي به 
ً
وضُمنا أيضا

 للأقســام، وهــو أمــر اصطلاحــي، ولمــن شــاء أن 
ً
 علــى الأذهــان وتقليــا

ً
 تســهيلا

ً
عنهمــا، وكان ذلــك أيضــا

 ســائغ، وهــذا كلــه مــا لــم يتعــد الأمــر مــن مجــرد التقســيم والاصطــاح 
ً
يفصــل هــذا عــن هــذا فهــو أيضــا

إلــى أبــواب مفاضلــة؛ فهــذا لــه نظــر آخر.

ويكمــل الــكلام فــي ذلــك، بــأن يقــال:إن حفــظ كل واحــدة مــن هــذه المقاصــد يكــون مــن جهتيــن: 
1/مــا يقيــم أركانهــا ويثبــت قواعدهــا؛ وذلــك مــن جهــة الوجــود، ومــن أظهــر ذلــك إقامــة الشــعائر 
لحفظ الدين، 2/ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع، وذلك من جهة العدم، ومن أظهر ذلك 

الحــدود؛ كقطــع اليــد فــي الســرقة لحفــظ المــال.

1 ( الموافقات 23/2
2 ( متفق عليه البخاري 7024، مسلم 68.

:مكانة العرض في المقاصد الشرعية؛ لوصفي عاشور أبو زيد، وكلمة أبي الحسن منسوبة إلى كتابه: الإعلام بمناقب الإسلام، 
ً
3 ( انظر مثلا

ص98، انظر: الضروريات بين الزيادة والحصر ومتطلبات العصر - جميلة تلوت.
4 ( وممن قرنهما د.نور الدين خادمي في علم المقاصد الشرعية ص38، وضم إليها النسب.
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وهذا المقاصد الكلية -وإن كانت عناوينها عامة- فالقصد استيفاؤها لأوسع دلالة، إذ الفقه 
لا يكتفي بها ولا بمثلها، إنما الشأن في تفاصيلها، وهكذا شأن عامة التقاسيم.

ب/المقاصد العامة: وهي المقاصد المندرجة في كل مقصد من المقاصد الكبرى، وتضم جملة  	.27
مقاصــد جزئيــة، ويمكــن ذكــر أهــم المقاصــد العامــة، ويصعــب حصرهــا وضبطهــا.

المقاصد العامة هنا كالفروع للمقاصد الكبرى، فهي مختصة ببابها، على أن بعضهم يجعل 

المقاصد العامة ما لم يختص بباب))).

والأمــر اصطلاحــي، وفــي الغالــب أن الأمــور الاصطلاحيــة قابلــة لإعــادة التشــكيل، وإذا اعتنــي 
بالمســائل الكبــار فمــا دونهــا أهــون.

والمقاصــد العامــة فــي كل مقصــد مــن المقاصــد الكبــرى يصعــب حصرهــا، فالمقاصــد العامــة فــي 
 كثيــرة، واســتقصاؤها صعــب، ووضــع ضابــط لهــا صعــب كذلــك.

ً
حفــظ الديــن مثــا

 فــي حفــظ الدين:حفــظ أركان الإيمــان الســتة، 
ً
وإنمــا يمكــن أن يذكــر أهمهــا ويمثــل لهــا، فمثــا

وأركان الإســام الخمســة، ورعايــة أعمــال القلــوب..، ودفــع الشــرك والكفــر والبدعــة والفســق 
والعصيــان..، وفــي حفــظ النفس:حفــظ الــروح والأعضــاء وحفــظ الصحــة والقــوى..، وهكــذا، 

والتعــداد محلــه موضــع آخــر غيــر هــذا البحــث.

ج/المقاصــد الجزئيــة: وهــي مقاصــد أو مقصــد لــكل حكــم بخصوصــه، ولا يمكــن حصرهــا ولا  	.28
ضبطهــا.

مــا يقصــده الشــارع مــن كل حكــم شــرعي -مــن إيجــاب أو تحريــم ونــدب وغيرهــا- أمــرٌ لا يمكــن 
 لتعســر حصــر أحــكام الشــريعة نفســها علــى الآحــاد، ومــن ثــم تعســر ذكــر حكمــة لــكل 

ً
حصــره، أولا

حكــم منهــا))).

يَتَامَــىٰ 
ْ
قُرْبَــىٰ وَال

ْ
و ال

ُ
ول

ُ
 أ

َ
قِسْــمَة

ْ
ا حَضَــرَ ال

َ
ومــن أمثلــة ذلــك فــي بــاب المنــح قولــه تعالــى: ﴿ وَإِذ

نْهُ﴾ فقد ذكر العلماء أن من مقصد ذلك جبر الخاطر، ودفع التشوف)))،  وهُم مِّ
ُ
ارْزُق

َ
سَاكِينُ ف

َ ْ
وَال

ويمكــن أن تســتنبط لهــا مقاصــد أخــرى.

ويمكــن معرفــة المقصــد الجزئــي بطــرق مختلفــة، مثــل إخبــار الله تعالــى -أو إخبــار رســوله 
عنــه- بأنــه شــرع كــذا لكــذا أو لأجــل كــذا بغيــر ذلــك مــن مســالك العلــة، كمــا قــال تعالــى عقــب أحــكام 
مْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
يْك

َ
ــمْ وَلِيُتِــمَّ نِعْمَتَهُ عَل

ُ
رَك هِّ

َ
كِــن يُرِيــدُ لِيُط

َٰ
نْ حَرَجٍ وَل م مِّ

ُ
يْك

َ
ــهُ لِيَجْعَــلَ عَل

َّ
الوضــوء: ﴿مَــا يُرِيــدُ الل

رُونَ﴾))).
ُ
ــك

ْ
ش

َ
ت

: »نظرية المقاصد للريسوني , ص 91.
ً
1 ( انظر مثلا

2 ( انظر مثلا: مقاصد الشريعة: تعريفها والألفاظ المتقاربة – زهر الدين عبدالرحمن.
3 ( انظر في تفسير ابن كثير والسعدي، سورة النساء 8.
: مقاصد الشريعة لليوبي ص801، وغيره.

ً
4 ( انظر مثلا
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تقسيم المقاصد الكبرى نظر فيه ابتداء إلى الموضوع، وأما ترتيب المفاضلة بينهما فهو نتيجة  	.29
بعديــه لا قبليــة.

تقســيم المقاصــد إلــى خمســة مقاصــد مشــهورة أريــد بــه فيمــا يظهــر التقســيم الموضوعــي لا 
، ثــم تجميعهــا علــى ذلــك، 

ً
التقســيم القِيمــي، فهــو تقســيم منظــور فيــه إلــى تشــابه المفــردات موضوعــا

وبعــد هــذا جــرى النظــر فــي أيهــا المقــدم، ولــم ينظــر فيهــا ابتــداء إلــى تجميــع المقاصــد بحســب المقــدم 
منهــا، كمــا جــرى ذلــك فــي تقســيم الأحــكام التكليفيــة الخمســة المشــهورة، كالواجــب والســنة والمبــاح 

والمكــروه والمحــرم، وكمــا جــرى ذلــك أيضًــا فــي تقســيم الضــروري والحاجــي والتحســيني.

وبسبب القسمة الموضوعية -التي دعت إلى تجميع المسائل تحت المقصد الأقرب موضوعًا 
لهــا- أصبــح المقصــد الواحــد جامعًــا لمســائل متفاوتــة فــي المنزلــة الشــرعية، فالدعــوة إلــى التوحيــد 
والتســبيحة الواحــدة يجمعهمــا مقصــد حفــظ الديــن، واســتنقاذ الأنفــس المســلمة مــن المجاعــة -أو 

ــا يجمعهمــا مقصــد حفــظ النفــس وهكــذا مــا بعدهــا.
ً
مــن ســيف ظالــم- والتنفــس فــي الإنــاء ثلاث

ولهذا فتقديم إحدى المقاصد على الأخرى هو تقديم للجنس لا الأفراد، كما سيأتي.

وأيضًــا فــإن قولهــم : »حفــظ الديــن« يتضمــن جميــع المقاصــد، لأنهــا مقاصــد الشــريعة، ولهــذا 
كان الأولــى أن يوجــه مقصودهــم بحفــظ الديــن إلــى حفــظ الديــن المعنــى الخــاص، مــن مثــل التوحيــد 
والشــعائر وتعظيــم الرســالة ونحــو ذلــك ممــا يشــبه قولــه صلى الله عليه وسلم : )مــن أحــدث فــي أمرنــا هــذا .. (، وإلا 
فــإن حفــظ النفــس مــن حفــظ الديــن، وأكبــر الكبائــر بعــد الشــرك هــو قتــل النفــس؛ المتوعــد عليــه 
بالعــذاب الشــديد والتخليــد، وأيضًــا ففــي حفــظ النفــس حفــظ للديــن بحفظــه للمتديــن، وكذلــك 
حفــظ النســل والعــرض والعقــل والمــال مــن الديــن ومــن حفــظ الديــن، والأدلــة علــى عقــاب المعتــدي 

وثــواب المحســن فــي هــذه الأبــواب كثيــرة.

وكذلك سائر المقاصد بعضها متضمن لبعض من وجه.

وعليــه فــإذا كانــت المقاصــد مقســمة موضوعيًــا، وكان تقســيمها الموضوعــي ممــا جــرت فيــه 
المســامحة الكثيــرة، فالأولــى ألا تجعــل عمــدة فــي التفاضــل بينهــا، وإنمــا مــن حيــث الجملــة كما ســيأتي 

فــي المرجحــات.

ولمــا كانــت المقاصــد المقســمة موضوعيــا محتاجــة لنظــر آخــر فــي تقســيمها مــن حيــث القــوة: 

اصطلــح أهــل هــذا البــاب علــى تقســيم آخــر، وهــو تقســيمها مــن حيــث المراتــب:

مراتــب المقاصــد: ضــروري وحاجــي وتحســيني، ولــكل مرتبــة درجــات، ونهايــة كل مرتبــة بدايــة  	.30
الأخــرى.

تقســيم المقاصــد إلــى ضــروري وحاجــي وتحســيني هــو تقســيم عقلــي، وهــو ثابــت فــي الجملــة 
بالاســتقراء -كمــا ســبق فــي كلام الجوينــي والغزالــي والشــاطبي وغيــره-، فــإن انقســام ال�شــيء فــي قوتــه 
إلى قوي وإلى ما دونه وإلى ما دونه تقسيم عقلي، ولهذا كان الخلاف فيه أقل من الخلاف في تعداد 

المقاصــد الكبــرى.
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ولكــن يبقىــى بعــد ذلــك أمــران: الأمــر الأول: هــو فــي تفســير معناهــا، والثانــي: فــي تطبيــق ذلــك علــى 
الوقائــع.

ولأهــل المقاصــد تعابيــر مختلفــة فــي تفســير معناهــا، ويــرى الشــاطبي أن الضروريــات: “ مــا لا 
بد منهــا في قيــام مصالح الديــن والدنيــا، بحيــث إذا فقــدت لــم تجر مصالح الدنيــا علــى اســتقامة..”، 
والحاجيات: “ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة 
بفــوت المطلــوب، فــإذا لــم تــراع، دخــل علــى المكلفيــن -علــى الجملــة - الحــرج والمشــقة، ولكنــه لا يبلــغ 
مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة”، والتحسينيات : “هي الأخذ بما يليق من محاسن 

العــادات، وتجنــب الأحــوال المدنســات التــي تأنفهــا العقــول الراجحــات”))).

، فالشــاطبي 
ً
 وغيره واجبا

ً
 لا يلزم أن يكون مســتحبا

ً
ويُنبه هنا إلى أن جعلهم لل�شــيء تحســينيا

يمثل على الحاجيات بإباحة الصيد وهو مباح، ويمثل على التحسينات بستر العورة وهو واجب، 
وإنما يقدرونه فيما يظهر بما يترتب على نفس تشــريعه وعدم ذلك من المصالح أو المفاســد.

وعلــى ذلــك فيمكــن أن يقــال: إن الضــروري فــي بــاب المنــح هــو مــن مثــل: الدعــوة إلــى التوحيــد 
لحفــظ الديــن، ببعــث الدعــاة إلــى الإســام فــي البلــدان المحتاجــة لذلــك، والتكفــل بمــا يحتاجــون 
إليه لذلك، ومثل الإغاثة في المجاعات لحفظ النفس؛ بما يقوم به من حفر الآبار وتوزيع الطعام 

والــدواء.

والحاجــي فــي بــاب المنــح: مــن مثــل بنــاء المســاجد المهيــأة للعبــادة، والتعليــم النافــع فــي مصالــح 
الدنيــا والديــن.

والتحسيني في باب المنح: من مثل تكريم حفاظ القرآن الكريم، وإظهار الشعائر.

سَــب، فليــس كل ضــروري هــو فــي  ِ
ّ
والضــروري والحاجــي والتحســيني هــي أمــور تختلــف فيهــا الن

درجــة واحــدة، ولا كل حاجــي ولا كل تحســيني كذلــك، ولهــذا فأدنــى الضــروري كأعلــى الحاجــي، 
وهكــذا الحاجــي مــع التحســيني.

وفــوق ذلــك: أن الضــروري وقســيميه ممــا يختلــف بحســب الأشــخاص والزمــان والمــكان 
والأحــوال، فمنــحُ الكهربــاء فــي زمــن أو لقــوم أو شــخص أو فــي حــالٍ داخــل فــي الأمــر الحاجــي، ولغيرهــم 
 بالنظــر للمجمــوع، والنظــر 

ً
 بالنظــر للفــرد ضروريــا

ً
 مــا يكــون الأمــر حاجيــا

ً
داخــل فــي الضــروري، وكثيــرا

فــي ذلــك بــاب واســع))).

1 ( الشاطبي في الموافقات 8/2، 01، 11.
2 ( انظر ما سبق، وانظر في هذا الباب:مقاصد الشريعة الإسلامية: مدخل عمراني . مازن موفق هاشم ص181 وما بعدها.
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أصول المنح وفق مقاصد الشريعة

كل طاعــةٍ فهــي مقصــد لمــا دونهــا، ووســيلة لمــا فوقهــا، حتــى ينتهــي فــي الفوقيــة لمقصــد المقاصــد  	.31
 لطاعة أخرى، 

ً
وهو العبودية لله تعالى، وفي التحتية لعمل بعينه، وقد تكون الطاعة مقصدا

وتلــك مقصــد لهــا بوجــه آخــر.

ســبق أن تقســيم المقاصــد اصطلاحــي، وأن قســمتها مــن حيــث الموضــوع أو القــوة اصطلاحــي 
؛ فالمقاصد الخمس أو الست الكبرى يمكن أن تجزأ لأكثر من ذلك، أو تدمج لأقل، والمقاصد 

ً
أيضا

-الكبــرى والعامــة والجزئيــة- تتأثــر بعضهــا، وتكــون وســيلة لبعضها.

فتعليم الوضوء يقصد به الوضوء، والوضوء يقصد به الصلاة، والصلاة يقصد بها حفظ 
الدين، وحفظ الدين يقصد به العبودية لله.

ويشبه هذا باب العموم والخصوص؛ فكل عام أو خاص هو خاص لما هو فوقه؛ عام لما هو 
دونه؛ حتى ينتهي إلى عام مطلق كما مثلوا له بلفظة المعلوم، وإلى خاص مطلق كما مثلوا له بزيدٍ؛ 

على بحث وخلاف في هذا الباب))).

ومــن جهــة أخــرى فالتوضــؤ بمُــدٍّ ونحــوه وســيلة لاجتنــاب الســرف وهــو وســيلة لحفــظ للمــال، 
وحفــظ المــال وســيلة لحفــظ النفــس، وحفــظ النفــس وســيلة لحفــظ للديــن، وهكــذا فذكــر الله 

مقصــد لتعظيمــه، وتعظيمــه مقصــد لذكــره.

 أو وســيلة هــو فــي الغالــب أمــر نســبي، ونظــر فــي طبقــة خاصــة 
ً
وعليــه فتســمية ال�شــيء مقصــدا

منهــا، أو فــي إحــدى زواياهــا، والقصــد مــن هــذا ومــن الــذي قبلــه ســعة النظــر: فــي أن كل عمــل أو منــح 
، وأن نســبته لأحدهــا هــو تقريــب، وعليــه فمــن المهــم مراعــاة منزلــة 

ً
هــو خــادم لمقاصــد مختلفــة غالبــا

كل عمــل علــى حــدة؛ لا الاكتفــاء بالمقصــد الــذي ينســب إليــه.

 شرح مختصر الروضة للطوفي 264/2.
ً
1 ( انظر مثلا



38

التفاضل والترجيح

في المنح وفق مقاصد الشريعة

وفيه فصول:
فصل: مقدمات في التفاضل««
فصل: مقدمات في الترجيح««
فصل في جملة من المرجحات««
فصل: ضوابط عامة للترجيح««
فصل: ضوابط الاجتهاد في المنح وفق مقاصد الشريعة««
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التفاضل والترجيح في المنح وفق مقاصد الشريعة

فصل: مقدمات في التفاضل

التفاضــل بيــن المقاصــد والأعمــال وغيرهــا )مــن جهــة المــدح والــذم( ثابــت فــي أبــواب الشــريعة  	.32
ومنهــا بــاب المنــح.

مقصود البحث في عمومه: الدلالة على أفضل المقاصد وأفضل أبواب المنح، وهو مبني على 
تفاضل أبواب الشريعة في كلياتها أو جزئياتها.

والتفاضل ثابت في أبواب متعددة، حتى قال ابن الزملكاني: “قد استبان من هذا ونحوه أن 

العبادات والقربات فيها أفضل ومفضول، وقد دلَّ على ذلك المعقول والمنقول”))) .

 عــن 
ً
ــل عليــه، أو توقفــا ضِّ

ُ
وتحــرج بعضهــم مــن ذلــك -إمــا خشــية انتقــاص بــاب للشــريعة ف

التفضيــل بــا علــم-: لا ينفــي وجــود التفضيــل، ولا ثبوتــه فــي أبــواب.

ويشهد لذلك آياتٌ وأحاديث منها:

خِــرِ 
ْ

يَــوْمِ ال
ْ
ــهِ وَال

َّ
مَــنْ آمَــنَ بِالل

َ
حَــرَامِ ك

ْ
سْــجِدِ ال

َ ْ
 ال

َ
حَــاجِّ وَعِمَــارَة

ْ
 ال

َ
ايَة

َ
تُــمْ سِــق

ْ
قولــه تعالــى: ﴿ أجَعَل

ينَ﴾ )]التوبة 19[، ففاضل  الِِ
َّ
وْمَ الظ

َ
ق

ْ
 يَهْدِي ال

َ
هُ ل

َّ
هِۗ  وَالل

َّ
 يَسْتَوُونَ عِندَ الل

َ
هِۚ  ل

َّ
وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ الل

بين العملين -مع أن كليهما فاضل-، واستفهم استفهام إنكار على المسوِّي بينهما، وختم الآية بذم 
الظالميــن فــي عــدم اهتدائهــم.

وعــن أبــي هريــرة أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم سُــئِلَ: أيُّ العمــل أفضــل؟ فقــال: )إيمــانٌ بــالله ورســوله(، 

قيل: ثم ماذا؟ قال: )الجهادُ في ســبيل الله(، قيل: ثم ماذا؟ قال: )حجٌّ مبرور( )))، وعن عبدالله بن 
؟   علــى وقتهــا(، قــال: ثــم أيٌّ

ُ
مســعودٍ قــال: ســألتُ النبــيَّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمــل أحــبُّ إلــى الله؟ قــال: )الصــاة

؟ قــال: )الجهــادُ فــي ســبيل الله( )))، وعــن مســروق قــال: ســألت  قــال: )ثــم بــرُّ الوالديــن( قــال: ثــم أيٌّ
 إلــى النبــيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قالــت: الدائــم رواه البخــاري، وعــن 

 - ر�ضــي الله عنهــا -: أيُّ العمــل كان أحــبَّ
َ
عائشــة

.((() عائشــة أنَّ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم سُــئِلَ: أيُّ الأعمــال أحــبُّ إلــى الله؟ قــال: )أدومُهــا وإن قــلَّ

ل. وأحاديث غيرها دالة على أصل المعنى وإن تنوع فيها ذكر المفضَّ

ــل مــا أجــاب بــه العلمــاء عــن هــذا الحديــث وغيــره -ممــا اختلفــت فيــه  قــال ابــن حجــر: “محصَّ
ــمَ كلَّ قــوم 

َ
الأجوبــة بأنــه أفضــل الأعمــال- أن الجــواب اختلــف لاختــاف أحــوال الســائلين؛ بــأن أعل

بمــا يحتاجــون إليــه، أو بمــا لهــم فيــه رغبــة، أو بمــا هــو لائــق بهــم، أو كان الاختــاف باختــاف الأوقــات 
بــأن يكــون العمــل فــي ذلــك الوقــت أفضــل منــه فــي غيــره، فقــد كان الجهــاد فــي ابتــداء الإســام أفضــل 
الأعمال، لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائها، وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة 
أفضــل مــن الصدقــة؛ ومــع ذلــك ففــي وقــت مواســاة المضطــر تكــون الصدقــة أفضــل، أو أن أفضــل 

1 ( من فتح القدير للمناوي  4/4.
2 ( متفق عليه: البخاري 62، ومسلم 38

3 ( متفق عليه: البخاري 2872، ومسلم 58
4 ( البخاري 0016 ومسلم 287 واللفظ له.
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ليســت على بابهــا، بــل المــراد بهــا الفضــل المطلــق، أو المــراد مــن أفضــل الأعمــال فحذفــت )مِــنْ( وهــي 
مــرادة”))).

ــة: » ...الصــاة، والجهــاد، والعلــم؛ وهــذه الثــاث هــي أفضــلُ الأعمــال بإجمــاع  قــال ابــن تيميَّ
ع  عَ به الإنسان الجهادُ، وقال الشافعي: أفضلُ ما تطوَّ ة، قال أحمد بن حنبل: أفضل ما تطوَّ الأمَّ
 مــن الثلاثــة لا بُــدَّ لــه مــن الآخرَيْــن، 

ًّ
بــه الصــاة، وقــال أبــو حنيفــة ومالــك: العلــم، والتحقيــق أنَّ كلا

ــون هــذا 
ُ
فــاؤه يفعَل

َ
ل
ُ
وقــد يكــونُ هــذا أفضــل فــي حــال، وهــذا أفضــلُ فــي حــالٍ، كمــا كان النبــيُّ صلى الله عليه وسلم وخ

وهــذا وهــذا، كلٌّ فــي موضعــه بحسَــب الحاجــة والمصلحــة«))).

وفي مقابل هذه الأحاديث أحاديث في أعظم الذنب والمفاضلة فيه:

كمــا جــاء عن عبــد الله بــن مســعود - ر�ضــي الله عنــه - قــال: ســألت النبــي صلى الله عليه وسلم أي الذنــب أعظــم 
 وهــو خلقــك(، قلــت: إن ذلــك لعظيــم . قلــت: ثــم أي ؟ قــال: )وأن 

ً
عنــد الله؟ قــال: )أن تجعــل لله نــدّا

تقتــل ولــدك تخــاف أن يطعــم معــك(، قلــت: ثــم أي ؟ قــال: )أن تزانــي حليلــة جــارك())) ، وعــن أبــي 
هريرة - ر�ضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )اجتنبوا السبع الموبقات(، قالوا: يا رسول الله، وما 
هــن؟ قــال: )الشــرك بــالله، والســحر، وقتــل النفــس التــي حــرم الله إلا بالحــق، وأكل الربــا، وأكل مــال 

اليتيــم، والتولــي يــوم الزحــف، وقــذف المحصنــات المؤمنــات الغافــات()))؛ “وقــد اتفــق العلمــاء علــى 

أن الزنــى بــالأم أشــد مــن الزنــى بالأجنبيــة، وكذلــك الزنــى فــي المســجد آثــم مــن الزنــى فــي الكنيســة”))).

وعليــه؛ فــإذا عُلمــت أفضــل الأعمــال كان العمــل بإقامتهــا مــن أفضــل المقاصــد مــن جهــة 
الوجــود، وإذا علمــت أقبــح الأعمــال كان العمــل بدفعهــا مــن أفضــل المقاصــد مــن جهــة العــدم.

والمنح يتعلق في باب تفاضل الأعمال من جهتين:

لــة مقــدم  ، وعليــه فالمنــح فــي المقاصــد والأبــواب المفضَّ
ً
الجهــة الأولــى: تفاضــل الأعمــال مطلقــا

علــى غيــره، فالإنفــاق فــي الإيمــان بــالله ورســوله مقــدم علــى الحــج، كمــا تقــدم فــي تفضيــل الأعمــال.

الجهــة الثانيــة: تفاضــل الأعمــال فــي المنــح، ومنهــا حديث أبــي هريرة ر�ضــي الله عنــه قــال: قــال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: )دينــار أنفقتــه فــي ســبيل الله، ودينــار تصدقــت بــه فــي رقبــة، ودينــار تصدقــت بــه علــى 

 قــد يؤخــذ 
ً
مســكين، ودينار أنفقتــه علــى أهلــك؛ أعظمهــا أجــرا الــذي أنفقتــه علــى أهلــك()))، وأيضــا

يْــرٍ 
َ
فَقْتُــمْ مِــنْ خ

ْ
ن
َ
لْ مَــا أ

ُ
ا يُنْفِقُونَ ق

َ
كَ مَاذ

َ
ون

ُ
ل
َ
التفضيــل مــن الترتيــب الــوارد فــي قولــه تعالــى: ﴿يَسْــأ

ــهَ بِــهِ عَلِيــمٌ﴾.
َّ
ــإِنَّ الل

َ
يْــرٍ ف

َ
ــوا مِــنْ خ

ُ
فْعَل

َ
ــبِيلِ وَمَــا ت سَــاكِينِ وَابْــنِ السَّ

َ ْ
يَتَامَــى وَال

ْ
رَبِيــنَ وَال

ْ
ق
َ
وَالِدَيْــنِ وَالأ

ْ
لِل

َ
ف

1 ( فتح الباري 21/2 ح725، وانظر الفتح الرباني« 891/41.
2 ( منهاج السنة النبوية57/6.

3 ( البخاري 5565 ومسلم 351
4 ( متفق عليه.

5 ( البحر المحيط في أصول الفقه ص022
6 ( رواه مسلم 599
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التفاضل والترجيح في المنح وفق مقاصد الشريعة

 تتفــاوت فــي ظهــور أدلتهــا، كمــا تتفــاوت فــي ظهــور حكمتهــا؛ 
ً
المقاصــد والأعمــال المفضلــة شــرعا 	.33

فــكان علــى المانــح البحــث عمــا أراده الشــارع، ومــن ثــم التســليم لــه.

 ليست على منزلة واحدة في ظهور أدلتها؛ بحيث يعلم المانح 
ً
المقاصد والأعمال المفضّلة شرعا

وغيــره مشــروعيتها أو درجتهــا فــي هــذه المشــروعية؛ فيســتغني بذلــك عــن الســؤال عنهــا؛ ولا فــي ظهــور 
حكمتهــا؛ بحيــث يعلــم المانــح وغيــره الحكمــة مــن مشــروعيتها أو درجــة المشــروعية؛ فيدركهــا بالعقــل 

المجــرد.
فتفــاوت ظهــور الأدلــة فــي المقاصــد والأعمــال قــد يكــون لتقصيــر الناظــر فــي البحــث فــي الأدلــة، أو 

فــي قصــوره فــي فهمهــا للاحتيــاج فيهــا إلــى فهــم خــاص.
ففــي حيــن يعلــم عامــة النــاس مشــروعية النفقــة علــى الفقــراء، ومشــروعية الأضحيــة -لتواتــر 
الأولى وظهور الثانية-؛ يخفى على أكثرهم أن الدرهم المنفق على الأهل يفضل على الدرهم المنفق 
-، إلــى مســائل أكثــر خفــاء فــي 

ً
فــي ســبيل الله، وفــي رقبــة، وعلــى مســكين -كمــا ســبق فــي الحديــث قريبــا

النفقــة علــى ذي الرحــم والضيــف والجــار تطلــب بالفقــه الشــرعي.
ومثــل ذلــك تفــاوت ظهــور الحكمــة مــن تلــك المقاصــد والأعمــال؛ فمــن مقاصــد الشــريعة 
وتفضيلاتهــا مــا يظهــر وجهــه لــكل أحــد، ومنــه مــا لا يظهــر وجهــه إلا بالنظــر الخــاص، ومنــه مــا لا يظهــر 

.
ً
وجهــه مطلقــا

فمقصــد الشــريعة فــي حفــظ النفــس يظهــر لكافــة الناظريــن؛ ســواء نظــروا بالشــرع أو بالعقــل 
 منــه، ومقصدهــا فــي تفضيــل 

ً
المجــرد؛ لكــن مقصدهــا فــي الأوقــاف بأحكامهــا الخاصــة أخــف ظهــورا

، حتى إنه لا يبين لعقل كل أحد، في حين يخفى مقصدها بتفضيل 
ً
النفقة على الأهل أخف ظهورا

المســجد الحــرام أو المســجد النبــوي علــى المســجد الأق�صــى ثــم ســائر المســاجد، ومــن ثــم تفضيــل 
الصــاة فيهــن بالعــدد المخصــوص.

ومــن هنــا يعلــم أن التفضيــات فــي بــاب المنــح -وفــي غيــره- لا يســتغنى فيهــا عــن النظــر الشــرعي 
 لا يــدرك مــدى 

ً
، ومــا أدرك عقــا

ً
 منهــا لا يــدرك عقــا

ً
والناظــر الشــرعي الــذي يملــك آلتــه، إذ أن كثيــرا

 للشــريعة 
ً
ما ِ

ّ
 مُســل

ً
 غابت عنه أشــياء، ومن كان مُسْــلِما

ً
فضله وتفضيله على غيره، ومن أدرك شــيئا

فإنــه مــا لــم يبحــث فيهــا خفيــت عليــه أدلتهــا، ولــو حصــل جــزءً مــن العلــم فــي ســالف عمــره؛ خاصــة فــي 
المســائل المتعــددة الجوانــب.

م للشريعة في أن صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة 
ّ
وكثير من المانحين يسل

لظهور دليلها، وتواطئ الناس على تداولها، واستقرارها في نفوسهم، فإذا جاء لتفصيلات شرعية 
 
ً
 مــن ذلــك، أو لــم يســبق اســتقرارها فــي نفســه عســر عليــه التســليم، وربمــا كان معرضــا

ً
أخــف ظهــورا

 بالنظر في بحســابات أخرى إدارية أو اجتماعية. 
ً
، مكتفيا

ً
عن النظر في أدلتها الشــرعية أصلا

والله تعالــى ﴿عَلِيــمٌ حَكِيــم﴾، وقــد تكــرر كل مــن هذيــن الاســمين عشــرات المــرات فــي القــرآن 
مُــونَ﴾.

َ
عْل

َ
 ت

َ
تُــمْ ل

ْ
ن
َ
ــمُ وَأ

َ
الكريــم، وقــد قــال تعالــى فــي غيــر موضــعٍ مــن القــرآن: ﴿وَاُلله يَعْل

 بأحــوال النــاس والمجتمــع فإنــه لا يســتغني 
ً
 فــي العمــل الخيــري أو خبيــرا

ً
 فمهمــا كان الرجــل خبيــرا
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عــن علــم تعالــى -الــذي دلنــا علــى �شــيء منــه فــي كتابــه ومــن رســوله صلى الله عليه وسلم، علــى تفــاوت فهمنــا لهمــا- ومــن 

ثــم التســليم لــه.
ــمَّ لا يَجِــدُوا 

ُ
ــجَرَ بَيْنَهُــمْ ث

َ
مُوكَ فِيمَــا ش

ّ
ــى يُحَكِ ــكَ لا يُؤْمِنُــونَ حَتَّ ــا وَرَبِّ

َ
ولهــذا فــإن الله تعالــى: ﴿ف

سْــلِيمًا﴾، فأمــر بتحكيــم الرســول صلى الله عليه وسلم، والــذي فيــه طلــب 
َ
مُوا ت

ّ
ضَيْــتَ وَيُسَــلِ

َ
ــا ق فُسِــهِمْ حَرَجًــا مِمَّ

ْ
ن
َ
فِــي أ

الأدلــة الشــرعية بعــد وفاتــه صلى الله عليه وسلم ، وأمــر بالتســليم التــام.

تفضيــل أحــد المقاصــد أو أحــد أبــواب المنــح علــى الآخــر لا يعنــي تفضيــل كل مــا يدخــل تحتــه علــى  	.34
الآخــر، لأن تفضيــل الجنــس لا يلــزم منــه تفضيــل كل فــرد.

تفضيل جنس أو نوع، على جنس أو نوع، لا يلزم منه تفضيل كل فرد من الأول على كل فرد 
مــن الآخــر.

مثال ذلك: تفضيل المهاجرين على الأنصار، والرجل على المرأة، وصالحي البشر على الملائكة 
أو العكــس، والتابعيــن علــى مــن بعدهــم؛ فــا يلــزم مــن تفضيــل المهاجريــن علــى الأنصــار تفضيــل كل 
 ولــم تكــن لــه قــدمٌ فــي الإســام كمــا كان لبعــض 

ً
واحــد منهــم عليهــم؛ ففــي المهاجريــن مــن هاجــر متأخــرا

 والمشــاهد.
ً
الأنصار؛ كســعد بن معاذ وغيره ممن شــهد بدرا

ولهــذا قــال ابــن تيميــة: “تفضيــل الجملــة علــى الجملــة لا يســتلزم أن يكــون كل فــرد أفضــل مــن 
كل فــرد .. كمــا قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : )إن خيــر القــرون القــرن الذيــن بعثــت فيهــم ثــم الذيــن يلونهــم ثــم 
الذين يلونهم(، وفي القرون المتأخرة من هو خير من كثير من القرن الثاني والثالث..” ولغيره تقارير 

بنحوه))).

وعليــه: فتفضيــل مقصــد )مــن أي درجــة( علــى مقصــد لا يعنــي أن كل مــا ينــدرج تحــت المقصــد 
الأول أفضــل مــن المقصــد الآخــر.

-؛ هــو مــن 
ً
فالقــول بــأن المنــح فــي بــاب حفــظ النفــس أولــى مــن المنــح فــي بــاب حفــظ العقــل -مثــا

حيــث الجملــة، ولا يلــزم منــه أن تكــون كل صــور المنــح كذلــك؛ فالمنــح للتحذيــر مــن أضــرار الســمنة 
-ويندرج تحت حفظ النفس- ليس أولى في الأصل من المنح للتعليم -ويندرج تحت حفظ العقل-، 

أو لمكافحــة المخــدرات.

تفضيل أحد المقاصد أو أحد أبواب المنح عند الإطلاق لا يعني تفضيله عند التقييد. 	.35

وهــو وجــهٌ مشــابه لمــا قبلــه وإن اختلفــا، فالقــرآن -علــى جهــة الإطــاق- أفضــل مــن ســائر الذكــر 
كالتســبيح ونحــوه، ومــع ذلــك فتقديــم القــرآن علــى الذكــر، لا يلــزم منــه تقديمــه عليــه عقــب الصــاة 

المفروضــة.

مثــال ذلــك فــي بــاب المنــح: أن الصدقــة علــى المســكين أفضــل مــن الهديــة لغنــي، وهــذا حكــم 
 ورجــي بهــذه الهديــة إســامه كانــت الهديــة فــي الصــورة المقيــدة 

ً
مطلــق، ولكــن إذا كان الغنــي كافــرا

أفضــل مــن صدقــة لمســكين يجــد بعــض حاجتــه.

1 ( الفتاوى 03/91، وانظر التمهيد 052/02، وشرح النووي على مسلم831/3.
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وهكــذا ســائر العبــادات فــي الشــريعة، وســائر مــا يطلــب لــه المنــح؛ لــه نظــران: نظــر مــن جهــة 
الإطــاق؛ وهــو حكمــه ومنزلتــه فــي الصــورة المجــردة، ونظــر مــن جهــة التقييــد، وهــو حكمــه ومنزلتــه فــي 

الواقعــة المعينــة.

؟ 
ً
 مطلقا

ً
فإن قيل: إذا كانت الأحكام تختلف بحسب الوقائع؛ فما الفائدة من إعطائها حكما

ولم لا يكتفى بالقول بأنها تختلف بحسب الوقائع؟

فيقــال: إن الفائــدة ظاهــرة فــي أن الحكــم المطلــق هــو الأصــل، وهــو الغالــب والعــادة المســتمرة، 
فــي حيــن أن المقيــد هــو الحــال العارضــة والاســتثناء المؤقــت، فــإذا كانــت الصــورة المقيــدة هــي الغالبــة 

دل علــى خطــأ فــي فهــم المطلــق أو فــي تطبيــق المقيــد.

 ولا يُطلــب منــه، ولكــن يطالــب بــه العامــل بصــورة 
ً
ثــم إن العامــل بالأصــل لا يَطلــب دليــا

الاســتثناء، وهــذا يفيــد عنــد الشــك أو الاختــاف –ســواء فــي بــاب العبــادات أو فــي بــاب المنــح-، ففــي 
ــح جانبَــه، ولكــن  المثــال الســابق: مــن قــدم الصدقــة لمســكين علــى الهديــة لغنــي لا يطالــب بدليــلٍ ليرجِّ
مــن خــرج عــن هــذا الأصــل وقدمهــا لغنــي كافــر وقال:إنــه يرجــو بــه إســامه؛ فعليــه النظــر فيمــا يرجــح 

جانبــه. 

قــال ابــن تيميــة: »وهنــا أصــل ينبغــي أن نعرفــه؛ وهــو أن ال�شــيء إذا كان أفضــل مــن حيــث 
الجملــة لــم يجــب أن يكــون أفضــل فــي كل حــال، ولا لــكل أحــد؛ بــل المفضــول فــي موضعــه الــذي شــرع 
فيــه أفضــل مــن الفاضــل المطلــق؛ كمــا أن التســبيح فــي الركــوع والســجود أفضــل مــن قــراءة القــرآن 
ومن التهليل والتكبير، والتشهد في آخر الصلاة والدعاء بعده أفضل من قراءة القرآن؛ وهذا كما 
قــال النبــي صلى الله عليه وسلم )يــؤم القــوم أقرؤهــم لكتــاب الله، فــإن كانــوا فــي القــراءة ســواء فأعلمهــم بالســنة، فــإن 
كانــوا فــي الســنة ســواء فأقدمهــم هجــرة، فــإن كانــوا فــي الهجــرة ســواء فأقدمهــم ســنا أو إســاما( ثــم 
أتبــع ذلــك بقولــه: )ولا يؤمــنَّ الرجــلَ فــي ســلطانه ولا يجلــس علــى تكرمتــه إلا بإذنــه( فذكــر الأفضــل 
فالأفضــل فــي الإمامــة؛ ثــم بيــن أن صاحــب المرتبــة ذا الســلطان -مثــل الإمــام الراتــب؛ كأميــر الحــرب 
فــي العهــد القديــم، وكأئمــة المســاجد ونحوهــم- مقدمــون علــى غيرهــم وإن كان غيرهــم أفضــل منهــم، 
وهــذا كمــا أن الذهــب أفضــل مــن الحديــد والنــورة؛ وقــد تكــون هــذه المعــادن مقدمــة علــى الذهــب 

عنــد الحاجــة إليهــا دونــه، وهــذا ظاهــر”))).

وفــي كلام آخــر لــه: »..وقــد يكــون بعــض النــاس انتفاعــه بالمفضــول أكثــر بحســب حالــه؛ إمــا 
لاجتماع قلبه عليه، وانشراح صدره له، ووجود قوته له؛ مثل من يجد ذلك في الذكر أحيانا دون 
القــراءة؛ فيكــون العمــل الــذي أتــى بــه علــى الوجــه الكامــل أفضــل فــي حقــه مــن العمــل الــذي يأتــي بــه 
على الوجه الناقص؛ وإن كان جنس هذا ]أفضل[، وقد يكون الرجل عاجزا عن الأفضل فيكون 

مــا يقــدر عليــه فــي حقــه أفضــل لــه، والله أعلــم “))).

ولهــذا فالفقيــه يكــون لــه نظــر كلــي لمعرفــة الأصــل الشــرعي فــي التقديــم، ونظــر جزئــي فــي المســألة 
الخاصــة، ولــكل منهمــا فائــدة واســتعمال.

1 ( مجموع الفتاوى 42/ 632.
2 ( مجموع الفتاوى 32/ 36.
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كل عمــل مشــروع وكل منــح مشــروع قــد ينطــوي علــى عــدد مــن المقاصــد، وعليــه فنســبة العمــل  	.36
لمقصــد لا تنفــي نســبته لمقصــد آخــر، ونســبته لمقصــد أعلــى لا تقت�ضــي تفضيلــه علــى عمــل 

منســوب لمقصــد أدنــى.

كل عمــل مشــروع فــي الشــرع فهــو منطــو علــى أكثــر مــن مقصــد –بحســب تقســيم المقاصــد 
المســتوفية-، وإنمــا تختلــف الأعمــال بحســب القــرب والبعــد مــن هــذا المقصــد أو ذاك، وبحســب 
تقســيم المقصــد، فالــزكاة فيهــا مقصــد لحفــظ الديــن وحفــظ النفــس وحفــظ المــال؛ ولغيرهــا لمــن أراد.

فرجع الأمر في كثير من الأحوال إلى حسن الاستنباط والتركيب والصياغة، وفي هذه المسألة 
شــبه بوجــه مــا بمســألة تكثيــر النيــات علــى مــا يفعلــه بعضهــم، “إذ مــا مــن طاعــة إلا وتحتمــل نيــات 
كثيرة”، كما يقول الغزالي و”إن الطاعة الواحدة، يمكن أن ينوي بها خيرات كثيرة، فيكون له بكل 
نيةٍ ثوابٌ؛ إذ كل واحدة منها حســنة، مثاله القعود في المســجد: فإنه طاعة، ويمكن أن ينوي فيه 
نيات كثيرة، حتى يصير من فضائل أعمال المتقين، ويبلغ به درجات المقربين..” ثم ذكر ثماني نيات 

لهــا)))، علــى أن فــي المســألة نظــرا.

، كان ذكــره فــي مقصــد هــو علــى ســبيل التمثيــل، أو 
ً
وإذا كان لــكل عمــل أكثــر مــن مقصــد غالبــا

، وهــذا الــذي يظهــر بتتبــع التقاســيم وأمثلتهــا.
ً
التقريــب بنســبته للأظهــر دلالــة

 علــى جهــة التقريــبِ 
ً
وبــه يعلــم أن تقســيم المقاصــد، وذكــر فروعهــا وأمثلتهــا إنمــا تصلــح غالبــا

 
ً
 وأمثلــة

ً
والتوضيــحِ العلمــي، لا علــى جهــة التبايــن المحــض، ولهــذا فــا ينتقــد تقســيم لذكــره فروعــا

لقســم هــي صالحــة لقســم آخــر؛ فهــذا شــأن العلــوم.

 فــي بعــض الكتــب بكتــاب العبــادات –كمتأخــري الحنابلــة-، 
ً
ولهــذا كان كتــاب الجهــاد ملحقــا

 في بعضها بكتاب الحدود –كالشافعية ومتقدمي الحنابلة-، إذ فيه مقصد من هذا ومن 
ً
وملحقا

هذا))).

ويترتــب عليــه لمــن أراد المفاضلــة فــي بــاب المنــح أمــورٌ منهــا: أن نســبة العمــل لمقصــد أعلــى لا يعنــي 
، بــل ينبغــي النظــر الخــاص فــي المســألة، خاصــة إذا 

ً
تفضيلــه علــى عمــل منســوب لمقصــد أدنــى مطلقــا

اعتبر في نســبة العمل إلى المقصد أشــبه المقاصد به؛ بغض النظر عن مدى قربه منه، أو ضميمة 
مقصــد آخــر إليــه.

خاصة وهم ينسبون العمل إلى أقرب المقاصد إليه بغض النظر عن مدى قربه منه، وبالتالي 
غض النظر عن قوة تأثيره في ذلك المقصد، مثال ذلك حديث أنس ر�ضي الله عنه قال:كان رسول 

الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا، ويقول: )إنه أروى وأبرأ وأمرأ()))، فإنه يقال:إن مشروعية حفظ 
 وإن كانــت منســوبة لمقصــد 

ً
النفــس فــي الأصــل فــوق حفــظ المــال؛ لكــن مشــروعية التنفــس ثلاثــا

حفــظ النفــس، فأثرهــا فيــه غيــر قريــب، بخــاف أثــر الحــد والعقوبــة للســارق فــي حفــظ المــال، فــا 

1 ( إحياء علوم الدين 864/1. على أن النيات هنا من قبيل مقاصد المكلف، وأما المقاصد في الفقرة السابقة فمن قبيل مقاصد الشارع، 
وهما بابان مختلفان كما نبه عليه بعضهم.

 المغني لابن قدامة 261/9 وهو شرح لمختصر الخرقي الحنبلي المتقدم، والإنصاف للمرداوي من متأخري الحنابلة 511/4، 
ً
2 ( انظر مثلا

 في الشبكة : ترتيب »كتاب الجهاد« بين الموضوعات الفقهية لأيمن العمر.
ً
وانظر مقالا

3 ( رواه مسلم 8202،وأصله في البخاري 8035 بغير ذكر اللفظ المرفوع.
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ينظــر لأصــل المقصــد منــزوع النظــر عــن درجــة العمــل مــن المقصــد.

 للحــي مــن أبــواب المنــح، 
ً
 صحيــا

ً
ومثالــه فــي بــاب المنــح: أن تشــجير الطرقــات لتكــون متنفســا

وفيــه تحقيــق لمقصــد حفــظ النفــس، وبرامــج الوعــظ فــي معالجــة الســرف والاســتهلاك والــدورات 
، وفيــه تحقيــق لمقصــد حفــظ المــال، فــا يقال إن 

ً
التدريبيــة المعينــة علــى ذلــك مــن أبــواب المنــح أيضــا

حفــظ النفــس قبــل حفــظ المــال، إذ أن أثــر الثانــي فــي مقصــده أبلــغ مــن أثــر الأول فــي مقصــده.

فصل: مقدمات في الترجيح

المقصود بالترجيح هنا: تقديم أحد العملين على الآخر لمزية شرعية فيه بدليل. 	.37

 مــا يريــدون بــه ترجيــح الأدلــة)))، 
ً
الترجيــح لفــظ مســتخدم فــي مباحــث أصوليــة وفقيهــة، وكثيــرا

واســتعير هنــا للترجيــح فــي بــاب المنــح بيــن الأعمــال التــي يمنــح فيهــا.

ويدخــل فــي ذلــك مشــاريع المنــح؛ فــإذا تزاحمــت مشــاريع تتطلــب المنــح؛ إمــا بحيــث يمنــع بعضهــا 
 لمقاصــد 

ً
 بينهــا، وإذا كان كل منهــا منســوبا

ً
 أو ينقــص منــه أو يؤخــره؛ تطلــب الأمــر ترجيحــا

ً
بعضــا

الشــريعة كان لا بــد مــن طلــب الترجيحــات المختلفــة بيــن الأعمــال ذات المقاصــد؛ أو بيــن المقاصــد 
.
ً
 وتقييــدا

ً
نفســها، إطلاقــا

 أن يكــون ذلــك لمزيــة شــرعية 
ً
فالمطلــوب تقديــم أحــد العمليــن علــى الآخــر، ومطلــوب أيضــا

قدمتــه، والمزيــة إمــا نــص شــرعي خــاص بتقديــم أحــد العمليــن، وإمــا علــة ثبــت بالشــريعة تفضيلهــا 
بأحــد أوجــه الدلالــة المعتبــرة فــي أبــواب الاســتدلال. 

المعتبر في المرجحات والترجيح ميزان الشريعة فحسب، ويدخل في الشريعة ما اعتبرتها. 	.38

يــزَانَ﴾ فكمــا أنــزل الله الكتــاب، فقــد أنــزل الميــزان، فــكل  ِ
ْ
 وَال حَقِّ

ْ
كِتَــابَ بِال

ْ
نــزَلَ ال

َ
ــذِي أ

َّ
ــهُ ال

َّ
﴿الل

ميــزان لا يهتــدي بالكتــاب فإنــه يحصــل لــه مــن الجــور بحســبه.

حٌ، والعلمِ بمقدار ترجيحه، ومردُّ هذا  وذلك أن الترجيح ينبني على العلمِ بأن هذا الأمر مرجِّ
وهذا إلى الشريعة، ثم هنا قسمان من الغالطين من المنتسبين إلى الديانة:

قســم يــرى –أو يُظــن أنــه يــرى- أنــه لا يســتند إلــى العقــل والعــرف والتجربــة وأمثــال ذلــك فــي 
مقايســة الأمور وترجيحها؛ وهذا غلط من جهات؛ فهي أمور اعتبرتها الشــريعة؛ ولكن القصد أن 
تكــون محكومــة بالشــرع لا حاكمــة عليــه، تابعــة للشــرع لا متبوعــة منــه، وتبعيتهــا لا يلغــي اعتبارهــا 

والعمــل بهــا.

وقســم يــرى أن كــون المســألة غيــر منصــوص عليهــا فــي الشــرع كافٍ فــي تجــاوز بحثهــا الشــرعي، 
والنظــر إليهــا وترجيحهــا بميــزان آخــر..، فيلجــأ إلــى عقلــه وذوقــه المحــض، فتكــون المســألة اجتهــادا 

: الترجيح في الفكر الأصولي: لمصطفى بن شمس الدين وصاحبه.
ً
1 ( انظر مثلا
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 “شــرعيا”، وهــذا غلــط؛ فــإن عــدم النــص علــى الحادثــة فــي الشــريعة لا يعنــي 
ً
” لا اجتهــادا

ً
»عقليــا

خروجهــا مــن الشــريعة؛ فــإن زوايــا النظــر، وجهــات الاعتبــار، وموازيــن الحــق والباطــل، وموازيــن 
، فــا يتحقــق النظــر الاجتهــادي بمعــزل 

ً
المصلحــة والمفســدة، هــي ممــا تحدثــت عنــه الشــريعة أيضــا

ر مــن مــوارد 
ّ
عنهــا، بــل حتــى بيــان المــآلات وطبائــع الخلــق ومصالــح الدنيــا وغيرهــا اســتفادها النظــا

الشــريعة، فــا يكفــي القــول بعــدم النــص الخــاص.

 ما يستدل بالجويني في مساق إثبات الاستدلال بالعقل 
ً
وفي هذا الباب كلام الجويني -وكثيرا

- وذلــك فــي أثنــاء رده علــى القــول المنســوب لمالــك –ولا يصــح عنــه:- »بجــواز اتبــاع وجــوه 
ً
اســتقلالا

الاســتصلاح؛ قربت من موارد النــص أو بعــدت؛ مــا لــم يعارضهــا أصــل مــن كتــاب أو ســنة أو إجمــاع” 
فقــال الجوينــي فــي البرهــان:

“ومــا نزيــده الآن قائليــن: لــو صــح التمســك بــكل رأي مــن غيــر قــرب ومدانــاة؛ لــكان العاقــل ذو 
الرأي، العالم بوجوه الإيالات؛ إذا راجع المفتين في حادثة فأعلموه أنها ليست منصوصة في كتاب 
ولا ســنة ولا أصــل لهــا يضاهيهــا؛ لســاغ والحالــة هــذه أن يعمــل العاقــل بالأصــوب عنــده، والأليــق 
ه:ردُّ الأمــر إلــى عقــول 

ُ
بطــرق الاســتصلاح!؛ وهــذا مركــب صعــب لا يجتــرئ عليــه متديــن، ومســاق

العقــاء وإحــكام الحكمــاء، ونحــن علــى قطــع نعلــم أن الأمــر بخــاف ذلــك.

ثم وجوه الرأي تختلف بالأصقاع والبقاع والأوقات ولو كان الحكم ما ترشد إليه العقول في 
طرق الاستصواب ومسالكه تختلف؛ للزم أن تختلف الأحكام ]باختلاف[ الأسباب التي ذكرناها، 

ثم عقول العقلاء قد تختلف وتتباين على النقائض والأضداد في المظنونات.

ولا يلــزم مثــل ذلــك فيمــا لــه أصــل أو تقريــب؛ فــإن ]شــوف[ الناظريــن إلــى الأصــول الموجــودة؛ 
 اختلافهــم؛ ولــو ســاغ ]مــا قالــه[ مالــك ر�ضــي الله 

ً
فــإذا رمقوهــا واتخذوهــا معتبرهــم لــم يتباعــد أصــا

عنــه إن صــح عنــه لاتخــذ العقــاء أيــام كســرى أنوشــروان فــي العــدل والإيالــة معتبرهــم؛ وهــذا يجــر 
 لا[ اســتقلال بــه.

ً
]خبــالا

وإنما وجهنا ما ذكرناه على ]من[ يتبع الرأي المجرد ولا يروم ربطه بأصول الشريعة، ويكتفي 

ألا يكون في الشريعة أصل يدرؤه من نص كتاب أو سنة أو إجماع” انتهى كلام الجويني))).

ومثــل هــذا القــول باتبــاع المصلحــة والمفســدة -فــي بــاب المنــح وغيــره-، وهــذا نظــر صحيــح، لكــن 
معنى المصلحة والمفسدة، ومراتب المصلحة والمفسدة -وهي الأخص ببحثنا-: تتفاوت فيها الموازين 
والأفهــام، فــا يكفــي الإحالــة إلــى النظــر المجــرد مــن المانــح أو وكيلــه فــي المصلحــة والمفســدة دون رجــوع 

مــن هــو أهــل لذلــك إلــى مــوارد الشــريعة.

قال ابن تيمية: »فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر 
 ،

ً
فــي المعــارض لــه؛ فــإن كان الــذي يفــوت مــن المصالــح أو يحصــل مــن المفاســد أكثــر لــم يكــن مأمــورا

 إذا كانــت مفســدته أكثــر مــن مصلحتــه، لكــنّ اعتبــارَ مقاديــر المصالــح هــو بميــزان 
ً
بــل يكــون محرمــا

الشــريعة؛ فمتــى قــدر الإنســان علــى اتبــاع النصــوص لــم يعــدل عنهــا، وإلا اجتهــد برأيــه لمعرفــة الأشــباه 

1 ( البرهان ص0211 الطبعة القطرية، وتلخيصه للقول المنسوب لمالك ص4111.



47

التفاضل والترجيح في المنح وفق مقاصد الشريعة

 بها وبدلالتها على الأحكام«))).
ً
و النظائر، وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا

 لمــا هــو مقــدر 
ً
وللفقهــاء قواعــد مــن هــذا البــاب كقولهــم: »مــا ليــس بمقــدر شــرعا يجعــل تبعــا

”، و”مــا لــم يــرد فيــه الشــرع بتحديــد يتعيــن تقريبــه بقواعــد الشــرع« وغيرهــا))) .
ً
شــرعا

وممــا جــرى بســبب الخطــأ فــي ذلك:الاقتصــار علــى وزن المصالــح بــوزن المصالــح الدنيويــة، 
، وإن ارتقــوا فالاكتفــاء بشــعائر الديــن الظاهــرة؛ دون النظــر فــي مصالــح الشــريعة 

ً
وهــي ماديــة غالبــا

الواســعة، ذات التفاصيــل المتنوعــة للظاهــر والباطــن.

وإذا علم أن الميزان ميزان الشريعة؛ فلا بد أن تتأثر به مقاييس المنح كما تتأثر سائر الأعمال؛ 
 مــا لا يفضلــه النــاس؛ حتــى لــو كانــوا مســلمين؛ بــل قــد 

ً
ويكــون فــي المنــح مــن الأمــور المفضلــة شــرعا

يغلــط فيــه أهــل الخيــر والصــاح؛ كمــا غلــط فــي ذلــك مــن كان فــي بيــوت النبــوة وهــي زوجــه وفــي بيتــه: 
ميمونــة بنــت الحارث ر�ضــي الله عنهــا: حيــن أعتقــت وليــدة، ولــم تســتأذن النبــي صلى الله عليه وسلم، فقــال: )أمــا إنــك 

لــو أعطيتهــا أخوالــك كان أعظــم لأجــرك(، وســبق.

هِ 
َّ
مَنْ آمَنَ بِالل

َ
حَرَامِ ك

ْ
سْجِدِ ال

َ ْ
 ال

َ
حَاجِّ وَعِمَارَة

ْ
 ال

َ
ايَة

َ
تُمْ سِق

ْ
ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿أجَعَل

هِ﴾]التوبــة 19[. وإذا كانــت البغــي دخلــت الجنــة بســقي كلــب؛ 
َّ
خِــرِ وَجَاهَــدَ فِــي سَــبِيلِ الل

ْ
يَــوْمِ ال

ْ
وَال

فكيــف بمــن يســقي البشــر؛ بــل الحجيــج فــي أفضــل مــكان؟ ومــع ذلــك فللشــريعة ميزانهــا؛ مــن لــم 
يــنَ﴾. الِِ

َّ
ــوْمَ الظ

َ
ق

ْ
 يَهْــدِي ال

َ
ــهُ ل

َّ
ــهِۗ  وَالل

َّ
 يَسْــتَوُونَ عِنــدَ الل

َ
يهتــدي بهــا ظلــم، ولذلــك ختمــت الآيــة : ﴿ل

 
َ
ومــن أظهــر ذلــك تفضيــل المــكان والزمــان، فكيــف يــدرك المانــحُ بعقلــه ونحــو ذلــك مضاعفــة

 أو للصــاة- مــن دون الشــريعة؟ وكيــف يــدرك تفضيــل عشــر ذي 
ً
الأجــور بالمســجد الحــرام -مطلقــا

الحجــة؟ وإذا كان هــذا الأمــران عُلمــا لاشــتهارهما فــي الأدلــة وعمــلِ النــاس فإنــه يخفــى الكثيــر مــن 
التفضيــات التــي يحتــاج فيهــا إلــى الرجــوع إلــى الشــريعة وأهلهــا.

ومــن لطيــف الفقــه فــي ذلــك مــا عقبــه الذهبــي حيــن نقــل »عن جابــر بــن زيــد، قــال : نظــرت فــي 
أعمــال البــر؛ فــإذا الصــاة تجهــد البــدن، ولا تجهــد المــال، وكذلــك الصيــام . قــال: والحــج يجهــد المــال 
والبــدن، فرأيــت أن الحــج أفضــل مــن ذلــك كلــه”، قــال الذهبــي: “فضــل الأعمــال بعضهــا على بعض، 

 انتقــاد ابــن تيميــة لقــوم أرادوا 
ً
إنمــا هــو التوقيــف، وورد فــي ذلــك أحاديــث عــدة”)))، ومــن هــذا أيضــا

 
ً
تتويب الناس من الكبائر بأنواع من السماع المكروه؛ وبين أن فعلهم جهل بالشريعة، ومثله أيضا

كلام العلمــاء فــي القواعــد مــن أن »المقاصــد المشــروعة لا تســوغ الوســائل الممنوعــة«))) وغيــر ذلــك.

والقصــد أن مقاصــد الشــريعة تؤخــذ مــن الشــريعة نفســها؛ لا مــن انطباعــات المنتســبين 
لهــا؛ فــا بــد مــن البحــث عــن مقاصــد الشــريعة والترجيــح بيــن الأعمــال بالأســاليب التــي تعــرف بــه 
الشــريعة؛ وحتــى لــو اســتنبطت مــن غيرهــا فــا بــد مــن محاكمتهــا إليهــا؛ لا أن تبنــى أحــكام بمعــزل عــن 

 عــن �شــيء صالــح ينســبه لهــا.
ً
 للشــريعة باحثــا

ً
طــرق اســتنباط الشــريعة، ولــو كان صاحبــه محبــا

1 ( الفتاوى 92/82.
2 ( انظر موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ق861..

3 ( السير024/11
4 ( فتاوى ابن تيمية 026/11، ومقال منشور بعنوان هذه القاعدة لعبدالرحمن الكيلاني.
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ونكتــة المســألة كمــا قــال ابــن تيميــة: “الرســول بعــث بتحصيــل المصالــح وتكميلهــا، وتعطيــل 
المفاســد وتقليلهــا؛ فمــا أمــر الله بــه فمصلحتــه راجحــة، ومــا نهــى عنــه فمفســدته راجحــة، وهــذه 

الجمــل لهــا بســط لا تحتملــه هــذه الورقــة؛ والله أعلــم«))).

من ميزان الشريعة اعتبارها لجملة من المرجحات الدنيوية، وذلك بحسب دليل كل مسألة. 	.39

المقصود هنا أنه إذا قيل المعتبر في المنح وغيره هو ميزان الشريعة؛ فليس المقصود ألا يكون 
هنــاك عمــل غيــر الصــاة والذكــر –وأعظــم بهمــا-، فقــد راعــت الشــريعة رغبــات النــاس، وراعــت 

عاداتهــم، وراعــت الأســباب والمقاصــد الدنيويــة المختلفــة.

فهــي دنيويــة باعتبــار اســتعمال أهــل الدنيــا لهــا وإن لــم يكونــوا مــن أهــل الشــريعة، ويمكــن أن 
تعــد شــرعية باعتبــار مراعــاة الشــريعة لهــا، ودلالتهــا عليهــا، وحكمهــا عليهــا.

ومــن ذلــك حديــث عائشــة ر�ضــي الله عنهــا: أن أبــا بكر ر�ضــي الله عنــه دخــل عليهــا وعندهــا 
جاريتــان فــي أيام منى؛ تغنيــان وتضربــان، ورســول الله صلى الله عليه وسلم مســجى بثوبــه فانتهرهما أبــو بكر فكشــف 
رسول الله عنه وقال: )دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد(، وقالت:رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه 

وأنــا أنظــر إلى الحبشــة وهم يلعبــون، وأنــا جاريــة؛ فاقــدروا قــدر الجاريــة العربــة الحديثــة الســن))).

فحتــى مراعــاة الجاريــة حديثــة الســن، وأشــباه ذلــك؛ هــي مــن جملــة مــا جــاءت بــه الشــريعة، 
وإن لــم تكــن مــن الشــعائر الخاصــة، فكيــف بمــا هــو أكبــر مــن ذلــك مــن شــئون الطــب والعمــران 

والاقتصــاد؟ 

وليــس المقصــود فــي المقابــل تحييــد الشــريعة؛ وجعــل الشــريعة جــاءت بالحيــاة؛ فــكل مــا فــي 
الحيــاة مبــاح ومطلــوب وأفضــل وهــو محــل المنــح والعمــل!، وجــاءت بتكريــم العقــل فمــا رآه كل عقــل 
 فهــو مقصــود للشــريعة ولــو خالــف تفاصيــل الشــريعة..!، بــل ينظــر لمــا ســوى الشــريعة 

ً
مقصــودا

بمنظــار الشــريعة، ويعطــى وزن الشــريعة، ويفهــم بمــا أفهمتــه الشــريعة، فالشــريعة هــو الــذي يخبــر 
بالأفضل والفاضل والمفضول؛ وهكذا، ويبقى تفاوت ظهور معاني الشريعة فيه -وتفاوت أحكام 

العلمــاء فيهــا- كتفــاوت ظهــور أحــكام الشــريعة الأخــرى.

الأصــل حيــن الحديــث عــن الترجيــح بيــن الأعمــال إنمــا هــو بالنظــر إلــى جنــس العمــل أو مــن حيــث  	.40
المعيــار المــراد؛ لا مطلقــا.

يرِد التفاضل بين الأعمال والترجيح بينها؛ في النصوص الشرعية وفي تقريرات أهل العلم أو 
البحوث العلمية -كهذا البحث-، والأصل إنه إنما يُراد بذلك بحث التفاضل بين جنس الأعمال، 
أو بالنظر إلى المعيار الذي يُبحث فيه )كالمكان والزمان والديمومة.. الخ(، لأنه أقرب للضبط، وأما 
الترجيح النهائي بين أعيان الأعمال فلا يؤخذ منه وحده، بل هو ينبني على نظر واسع في متعلقات 

كل عمل، ومقداره وصفته، وهو مما لا يمكن الحكم فيه بضابط عام.

1 ( الفتاوى 1 / 831.
2 ( رواه بهذا اللفظ مسلم 298.
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 : أفضــل الأعمــال الصــاة، أو يقــال: المنــح لحفــظ النفــس فــوق المنــح للتأهــل 
ً
ولهــذا يقــال مثــا

الوظيفي، فهذا أمر يسهل تقريره، ولكن »إذا قلنا مثلا : أفضل الأعمال الصلاة، فينبغي أن يعرف 
المقــدار الــذي هــو مــن الصــاة أفضــل مــن الحــج مــرة . وكــذا إذا قلنــا: الصــاة أفضــل مــن الصــوم، 
وأمثــال ذلــك، بــل المســلمان يصومــان يومــا، ويصليــان ركعتيــن مــن النفــل، وبينهمــا مــن مضاعفــة 

الثــواب مــا الله بــه عليــم لمــا يقــع فــي ذلــك مــن الصفــات” كمــا يقــول الذهبــي))).

فمــا ســيأتي مــن المرجحــات هــو كلام عــن جنــس هــذا العمــل، أو مــن حيثيــة هــذا المعيــار، وأمــا 
الحكــم فــي الواقعــة المعينــة فتحتــاج إلــى اســتيفاء النظــر فــي متعلقاتهــا، كالقا�ضــي ينظــر فــي الأدلــة 

مفــردة ثــم ينظــر إلــى مجموعهــا.

على أن تفضيل عمل على عمل أسهل إذا كانا من جنس واحد؛ لأنه يقايس إلى معيار واحد، 
ويكــون الجنــس الواحــد بعضــه فــوق بعــض، بخــاف مقايســته مــع جنــس آخــر فهــذا ممــا يحتــاج فيه 

لنظــر:

فتفضيــل حفــظ الــروح علــى حفــظ بعــض الأعضــاء ظاهــر، وكلاهمــا مــن بــاب مقصــد حفــظ 
النفــس، لكــن تقديــم حفــظ النفــس أو بعضــه علــى حفــظ العــرض محتــاج لنظــر، ولهــذا اختلفــوا في 

.((( 
ً
 كثيــرا

ً
مثــل هــذا البــاب اختلافــا

وهــذا مثــل تفضيــل العلــم بــكلام النبــوة علــى العلــم بــكلام الصحابــة، فــالأول ظاهــر أنــه مقــدم؛ 
إذ همــا مــن جنــس واحــد، بخــاف تفضيــل العلــم علــى الجهــاد أو العكــس فهمــا بابــان مختلفــان، 

وجــرى فيــه الخــاف المعــروف))).

وكذلــك هنــا؛ فالترجيــح بيــن المصلحــة المتيقنــة والمتوهمــة ظاهــر، لكــن الشــأن فــي اختــاف 
 لكنهــا مصلحــة قليلــة، وبيــن مصلحــة مظنونــة 

ً
 غالبــا

ً
المقيــاس: كالترجيــح بيــن مصلحــة مظنونــة ظنــا

 لكنهــا مصلحــة عظيمــة، أو الترجيــح بيــن كثــرة المنتفعيــن وبيــن عظــم الانتفــاع، وأشــباه 
ً
 ضعيفــا

ً
ظنــا

ذلــك مــن التباينــات فــي المقاييــس المختلفــة.

ولعل فيما سبق ويأتي إن شاء الله �شيءٌ من تقريب الضبط لها.

المرجحات في التفاضل غير منحصرة، ولا منضبطة، وتتفاوت في الاتفاق عليها؛ والعبرة بغلبة  	.41
الظن.

 علــى عمــل لا يمكــن حصرهــا أو ضبطهــا، وإذا وقــع 
ً
طــرق الترجيــح والأســباب التــي ترجــح عمــا

هــذا فــي المســائل الشــرعية فــي أبــواب الشــعائر، فهــو فــي الترجيــح فــي أعمــال المنــح ونحوهــا أكثــر؛ 
الواقــع. لتشــعبات 

لكثرتهــا  يســتحيل حصرهــا  المرجحــات  أن  اعلــم   « تنبيهاتــه:  بعــض  فــي  الشــنقيطي  قــال 

1 ( سير أعلام النبلاء 024/11.
2 ( انظر التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 123/3، وترتيب مقاصد الشريعة لجمعة ص8 وما بعدها، ومكانة العرض في المقاصد الشرعية؛ 

لوصفي عاشور أبو زيد، وكثير من بحوث المقاصد تحريرها ونسبة الأقوال فيها مما يحتاج إلى نظر.
 منهاج السنة النبوية57/6.

ً
3 ( انظر مثلا
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وانتشــارها«)))، قــال الســبكي: »واعلــم أن طــرق الترجيــح لا تنحصــر؛ فإنهــا تلويحــات تجــول فيهــا 

الاجتهــادات«))).

 جديــدة 
ً
فالمجتهــد فــي المنــح كلمــا تمعّــن فــي الأدلــة الشــرعية وفــي متعلقــات الواقــع وجــد أســبابا

للنظــر، وقــد تتابــع المرجحــات فــي تقويــة قــول، وقــد تتــوزع فــي تقويــة القوليــن.

عْتُم﴾، وفي القاعدة الفقهية 
َ
قُوا اَلله مَا اسْتَط والعبرة بغلبة الظن؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿فاتَّ

المشــهورة: الميســور لا يســقط بالمعســور، وعلــى هــذا فالعبــرة بغلبــة الظــن بترجــح أحــد الجانبيــن، 
و«أكثــر أحــكام الشــريعة مبنيــة علــى غلبــة الظــن«))).

وهــذا جــارٍ فــي أمــور الديــن والدنيــا، وهــو ممــا لا يمكــن الانفــكاك عنــه؛ لكــون الأمــور المقطــوع بها 
أقــل مــن الأمــور التــي يدخلهــا الظن.

وتتمــة كلام الشــنقيطي الســابق أن قال:«اعلــم أن المرجحــات يســتحيل حصرهــا لكثرتهــا 
 ظــنِّ رجحــانِ أحــد الطرفيــن، وإليــه أشــار فــي 

ُ
وانتشــارها؛ وضابــط الترجيــح هــو مــا تحصــل بــه غلبــة

مراقــي الســعود بقولــه:

وقد خلت مرجحاتٌ فاعتبرْ * واعلم بأنّ كلها لا ينحصرْ

(((”
ْ
 * فهي لدى تعارضٍ مئنّة

ْ
ة قطبُ رحاها قوة المظنَّ

الغالــب أن كل واقعــة تشــتمل علــى عــدد غيــر منحصــر مــن المرجحــات، والمســائل يحكــم عليهــا فــي  	.42
الواقــع بصورتهــا المركبــة لا بصورتهــا المفــردة.

هــذا نظــر واقعــي فــي المســائل، وأنــه لا بــد مــن بحــث كل مســألةٍ بعينهــا عــن مرجحاتهــا؛ لاحتمــال 
 به، فالأعلى في النظر الأول غير 

ّ
 أعلى بما احتف

ً
عروض المرجحات التي تجعل ما كان أدنى سابقا

الأعلى بالنظر التالي، فقد يكون العمل ومصرف المنح بما يحتف به أعلى من أعلى منه؛ كما قيل 

عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه كان »يقــرأ بالســورة فيرتلهــا حتــى تكــون أطــول مــن أطــول منهــا”))).

 : قــد يريــد رجــل بنــاء مســجد فــي حــرم مكــة لعظــم بنــاء المســجد وأجــر الصــاة فيهــا، فيــرى 
ً
فمثــا

 بالأكثر حاجة(، 
ً
آخر أن المساجد في مكة كثيرة فيرجح البناء في بلدة كذا لقلة مساجدها )ترجيحا

فيــرى الآخــر أن المصليــن المفترضيــن فــي مســجد مكــة أكثــر بكثيــر مــن المصليــن فــي مســجد البلــد الآخــر 
 
ً
 لدينهــم ومكانــا

ً
(، فيــرى الآخــر أن مســجد البلــد الآخــر إن وُجِــد كان حافظــا

ً
 بالأكثــر منتفعــا

ً
)ترجيحــا

للدعــوة..، وهكــذا تتقابــل وجــوه المرجحــات الكثيــرة.

والغايــة مــن هــذا: تحفيــز الناظــر علــى تتبــع المرجحــات؛ لا الوقــوف مــع أول مــا يعــنّ منهــا، والــذي 
 لما بعده؛ وكثير من غلط النظار هو من جهة نفيهم أو تركهم؛ لا من 

ً
قد يكون الوقوف عليها حجابا

1 ( آخر مذكرة أصول الفقه ص204.
2 ( الإبهاج شرح المنهاج 542/3.

3 ( القرطبي 003/61، وفي الباب بحث:التقريب والتغليب للريسوني.
4 ( آخر مذكرة أصول الفقه ص204، وانظر كذلك آخر شرح الكوكب المنير 257/4.

5 ( مسلم 337.
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جهــة إثباتهــم وأخذهــم.

 معتبــر فــي الشــريعة -كمــا ســيأتي-، ولكنــه ليــس المرجــح الوحيــد؛ 
ً
فالترجيــح لكثــرة العــدد مثــا

فهنــاك ترجيــح بحســب نــوع المســتفيد والمــكان والزمــان وغيرهــا.

ولهــذا فالمســائل ينظــر إليهــا بصورتهــا المفــردة، وبصورتهــا المركبــة، والحكــم عليهــا يكــون عليهــا 
ابتــداء فــي التفقــه والترقــي فــي الفهــم بصورتهــا المفــردة، وانتهــاء فــي الحكــم علــى الواقــع بصورتهــا 
- بــأن بنــاء المســجد عبــادة فليبــن حيــث كان.

ً
المركبــة، فــا يكفــي القــول -فــي المســألة الســابقة مثــا

 على الحِجْر -المسمى حجر إسماعيل أو الجَدْر-، 
ً
ومن أمثلة ذلك أن بناء الكعبة كان مشتملا

وبنــاء الكعبــة علــى بنــاء نبــي الله إبراهيــم عليــه الســام أفضــلُ، فإبراهيــم عليــه الســام هــو نبــي الله، 
وهــو الــذي رفــع قواعــد البيــت كمــا أمــره الله، ثــم غيــرت قريــش بعضــه، وكان صلى الله عليه وسلم يحــب أن يُعــاد كمــا 
كان، فالنظر الأول يدعو إلى إعادة بناء الكعبة كما كانت، ولكن هذه الصورة ليست هي الصورة 
 عهدهم بكفر فيخاف 

ٌ
 حديث

ً
المركبة، فالصورة المركبة أن النبي صلى الله عليه وسلم  ترك بناءه لما رأى أن قريشا

أن تنكــر قلوبهــم)))، وأو�صــى العلمــاء مــن بعــده بتركــه حتــى “لا يكــون لعبــة للملــوك؛ لا يشــاء أحــد إلا 

نقضــه وبنــاه، فتذهــب هيبتــه مــن صــدور النــاس” كمــا قــال مالــك رحمــه الله)))، فكانــت المصلحــة فــي 
تركــه.

وكثيــرٌ مــن المشــكلات فــي بــاب المنــح ونحــوه هــو فــي قصــور النظــر؛ بقصــره علــى مرجّــحٍ واحــدٍ أو 
مرجحــاتٍ قليلــةٍ لــرأي مــا، دون اســتيفاء النظــر الشــرعي فــي المرجحــات الشــرعية الأخــرى.

يزَانَ﴾ فكل سبب مرجح في الواقع، فله ثقله في الميزان،  ِ
ْ
حَقِّ وَال

ْ
كِتَابَ بِال

ْ
نزَلَ ال

َ
ذِي أ

َّ
هُ ال

َّ
و﴿الل

ونظرية الميزان في الشريعة لها تشعباتها الكثيرة، بل عليها قيام أمر الدنيا والدين))).

زمــن البحــث فــي المرجحــات قابــل للازديــاد، فتكــون الموازنــة فيــه بيــن اســتيفاء الاجتهــاد قــدر  	.43
المســتطاع، وبيــن المبــادرة إليــه فــي الوقــت المناســب.

عْتُمْ ﴾ وكذلك سائر أدلة الاجتهاد.
َ
هَ مَا اسْتَط

َّ
قُوا الل اتَّ

َ
أصل هذا المعيار قوله تعالى: ﴿ ف

وجــه ذلــك أن العلــم برجحــان أحــد الطرفيــن فــي المنــح –وغيــره- يتطلــب البحــث عــن المرجحــات 
بيــن المقاصــد والأعمــال وغيرهــا، والبحــث عــن المرجحــات قــد يطــول، وطــول هــذا الزمــن قــد يفــوت 
مصلحــة المنــح نفســها أو مصالــح منــح أخــرى؛ خاصــة إذا كانــت تتطلــب العجلــة، أو كانــت مــن الكثــرة 

بحيــث تتزاحــم علــى الوقــت.

1 ( مســلم 3331، عن عائشــة ر�ضي اللــه عنهــا قالــت: ســألت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم عــن الجَدْر:أمن البيت هــو؟ قــال: )نعــم( قلــت: 
؟ قــال: )فعــل ذلــك قومــك ليدخلــوا مــن شــاءوا 

ً
ــمْ يدخلــوه في البيت؟ قــال: )إن قومــك قصــرت بهــم النفقــة( قلــت: فمــا شــأن بابــه مرتفعــا

َ
فلِــم ل

ويمنعــوا مــن شــاءوا، ولولا أن قومــك حديــث عهدهــم فــي الجاهليــة؛ فأخــاف أن تنكــر قلوبهــم؛ لنظــرت أن أدخــل الجَــدْر في البيــت وأن ألــزق بابــه 
بــالأرض(.

2 ( شرح النووي على حديث مسلم 3331،
 في جزئية الموازنة بين الحسنات والسيئات طريق الهجرتين 1/ 583.

ً
3 ( انظر مثلا
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فوقــع التــردد بيــن الكمــال فــي طلــب الترجيــح والمرجحــات الشــرعية للمنــح، وبيــن الكمــال فــي 
 مــن المنــح، ويشــبه هــذه المســألة مســألة ذكرهــا الفقهــاء: هــل الأولــى 

ً
اســتثمار الزمــن بمــا يطلــب شــرعا

تعجيــل العبــادة وإن وقــع فيهــا نقــص لا يفســدها أو تأخيرهــا لتقــع خاليــة مــن الخلــل؟))).

وهنــا مســرح للنظــر، وهــو بــاب اجتهــاد واقــع كثيــرا فــي أمــور الدنيــا والديــن، وهــو وجــه للتنــازع 
فــي كثيــر مــن المؤسســات والأشــخاص -بــل للشــخص الواحــد- بيــن الجــودة والزمــن، ومــن النــاس مــن 
يهمه الوقت ولا ميل له إلى استيفاء النظر، ومنهم من يهمه تجويد الاختيار ولا ميل له إلى المبادرة 

بالوقــت، والحــق هــو العــدل والتوســط، وفــي الاختــاف والتدافــع حكمــة.

ومعنــى العــدل والتوســط تختلــف فيــه الأنظــار؛ لكــن مجــرد طلــب النفــس لــه واســتحضارها 
للموازنــة بيــن الأمريــن يقــرّب الحــق إن شــاء الله؛ وهــو مــن معنــى الاجتهــاد المشــروع.

 أشــياء تقــرب معنــاه: وهــو أن يُعطــى للعمــل قــدر مــن الزمــن تطمئــن بــه النفــس، 
ً
ثــم هنــاك أيضــا

وينظــر فيــه الناظــر إلــى قائمــة مــن المرجحــات المتعلقــة -وســنذكرها بعضهــا-، ويشــاور مــن يظــن لــه 
، إلــى أن يتحصــل معــه العلــم الــذي يرتفــع فيــه عــن درجــة الجهــل المطلــق وإن لــم يصــل فيــه إلــى 

ً
علمــا

الخبــرة.

ثم الأعمال تتفاوت، وظروفها تتفاوت، فالنظر في منح ال�شيء العظيم يستلزم من الوقت ما 
لا يســتلزمه غيره، وكذلك في منحٍ هو وكيل به عن غيره، أو أمر هو مســتحدث غير مجرب، وأشــباه 
ذلــك؛ بخــاف المنــح فــي الأمــر اليســير، أو للصائــر إلــى نظــر شــخ�صي، أو للأمــر المشــهور المجــرب..؛ فهــذا 

أيســر وأدعــى لاختصــار الزمن.

.((( ومن قواعد الفقهاء في هذا الباب قولهم: إنما يؤمر بالانتظار إذا كان مفيداً

ثــم لــو حصــل تــردد فــي ذلــك أو اختــاف فهــذا مــن مقت�ضــى الأمــور الاجتهاديــة كمــا ســيأتي، 
والقصــد هــو النظــر فــي المرجحــات قــدر الإمــكان الشــرعي والواقعــي.

فصل في جملة من المرجحات

تقــدم المقاصــد بــأن يراعــى الأولــى فالأولــى، بحفــظ الديــن، ثــم حفــظ النفــس، ثــم حفــظ العــرض  	.44
والنسل، ثم حفظ العقل، ثم حفظ المال، ويتخلل ذلك حفظ الحقوق والأخلاق، والمقصود 

تقديــم الجنــس لا مطلقــا.

هذا مبني على ما تقدم من تقرير هذه المقاصد الستة.

وهذا الترتيب بحسب أولوية الجنس -أي لا الأفراد-، وهو مرتب بحسب ما يفهم من الشرع، 
وقــد شــرح وجــه ذلــك غيــر واحــد، ومنهــم ابــن أميــر الحــاج الحنفــي بقولــه: “ويقــدم حفــظ الديــن مــن 
جِــنَّ 

ْ
قْــتُ ٱل

َ
ل
َ
الضروريــات علــى مــا عــداه عنــد المعارضــة لأنــه المقصــود الأعظــم، قــال تعالــى: ﴿وَمَــا خ

 لِيَعْبُــدُونِ﴾، وغيــره مقصــود مــن أجلــه، ولأن ثمرتــه أكمــل الثمــرات وهــي نيــل الســعادة 
َّ
وَٱلِإنــسَ إِلا

1 ( الأشباه والنظائر للسبكي ق902، والمفاضلة بين العبادات للنجران ص047.
2 ( موسوعة القواعد الفقهية ق046، ونقله عن المبسوط 601/1 ، وينظر أيضا: “القواعد الفقهية المرشدة للعمل الخيري”.
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الأبديــة فــي جــوار ربّ العالميــن، ثــم يقــدم حفــظ النفــس علــى حفــظ النســب والعقــل والمــال لتضمنــه 
المصالــح الدينيــة، لأنهــا إنمــا تحصــل بالعبــادات، وحصولهــا موقــوف علــى بقــاء النفــس، ثــم يقــدم 
حفــظ النســب لأنــه لبقــاء نفــس الولــد، إذ بتحريــم الزنــا لا يحصــل اختــاط النســب، فينســب إلــى 
شــخص واحــد فيهتــم بتربيتــه وحفــظ نفســه، وإلا أهمــل فتفــوت نفســه لعــدم قدرتــه علــى حفظهــا، 
ثــم يقــدم حفــظ العقــل علــى حفــظ المــال لفــوات النفــس بفواتــه، حتــى إن الإنســان بفواتــه يلتحــق 
بالحيوانــات ويســقط عنــه التكليــف، ومــن ثمــة وجــب بتفويتــه مــا وجــب بتفويــت النفــس وهــي الديــة 

الكاملــة، ثــم حفــظ المــال”))).

وأمــا مقصــد الحقــوق والأخــاق -وهــو مقصــد مضــاف فــي هــذا البحــث- فالأولى ألا يحد بمنزلة؛ 
، وبعضها 

ً
للتعدد ما تضمنه وتنوعه وتفاوته، فبعض الحقوق والأخلاق يكون أهم من المال مثلا

 فالــكلام عــن الجنــس لا الأفراد.
ً
دونــه، وعمومــا

وهــذه المســألة ممــا جــرى فيهــا الخــاف الكثيــر فــي تقســيمها وتعدادهــا كمــا ســبق، وفــي ترتيبهــا 
هــذا الترتيــب، ولهــذا فــإن ابــن أميــر الحــاج عقــب ذلــك بقولــه: »وقيــل يقــدم المــال أي حفظــه -فضــا 
عن حفظ النفس والعقل والنسب- على حفظ الدين كما حكاه غير واحد..« وإذا قدم المال عند 

بعضهــم فغيــره أقــرب للتقديــم.

ولهــذا الخــاف أســباب؛ أهمهــا عموميــة هــذه المقاصــد؛ فــإن »تحليقهــا علــى المســتوى البعيــد« 
 في هذا المقصد، وبعضها 

ً
بالتعبير العصري يجعلها تشتمل على صور كثيرة؛ يكون بعضها مقدما

 فــي مقصــد آخــر.
ً
مقدمــا

وكذلــك لاختــاف مقصودهــم بــكل مقصــد، فهــل يعنــى بالديــن عمــوم الشــريعة –وحقيقتهــا 
تشــمل حفــظ النفــس وغيــره-؟، أو خصــوص الشــعائر؟، وهــل يعنــى بالعــرض مــا يشــمل حفــظ 

النســل والنســب والحفــظ مــن كبيــرة الزنــا ونحوهــا أو بعــض ذلــك؟.

وكذلــك فــي ترتيــب المقاصــد: هــل ترتــب حســب الأفضليــة الشــرعية والتقديــم عنــد التعــارض 
المطلق؟ أو حسب ترتيب آخر؟ كترتيب منطقي يرى أن النفس تحفظ ليمكنها أن تحفظ الدين..، 
والأفضــل البعــد عــن الترتيبــات الموهمــة والتركيــز علــى الترتيــب الــذي يبيــن تقديــم كل مقصــد علــى 

الآخــر مــن حيــث الجملــة.

رَ 
َ
هًا آخ

َٰ
هِ إِل

َّ
 يَدْعُونَ مَعَ الل

َ
ذِينَ ل

َّ
وإنما كان تقديم الثلاث الأول بالتوازي مع قوله تعالى: ﴿وَال

ــونَ﴾، ولتتابــع أحاديــث وآيــات بهــذا المعنــى، كمــا 
ُ
 يَزْن

َ
حَــقِّ وَل

ْ
 بِال

َّل
ــهُ إِ

َّ
مَ الل تِي حَرَّ

َّ
فْــسَ ال ــونَ النَّ

ُ
 يَقْتُل

َ
وَل

 
ً
ســبق فــي حديــث ابــن مســعود: ســألت النبــي صلى الله عليه وسلم أي الذنــب أعظــم عنــد الله؟ قــال: )أن تجعــل لله نــدّا
وهو خلقك(، قلت: إن ذلك لعظيم . قلت: ثم أي ؟ قال: )وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك(، 

قلــت: ثــم أي ؟ قــال: )أن تزانــي حليلــة جــارك(.

وننبه إلى أن ترجيح مقصد على مقصد هو ترجيح من حيث الجنس لا الأفراد، فليس كل ما 
، لكن هذا هو الأصل.

ً
 على حفظ المال مثلا

ً
في حفظ النفس مقدما

؟ فالجــواب: أنــه يفيــد كمــا 
ً
فــإن قيــل: فمــا فائــدة التقديــم إذا كان الأصــل لا يحكــم بــه مطلقــا

1 ( التقرير والتحبير132/3. وقد عبر بحفظ النسب، واندرج فيه بحسب بحثنا حفظ العرض والنسل كما سبق تقريره.
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يفيــد ســائر تفضيــل الجنــس علــى الجنــس كمــا ســبق تقريــره، وهــو لا يح�صــى، ويفيــد عنــد الشــك أو 
تســاوي الأســباب الأخــرى، كمــا يفيــد فــي الترتيــب العــام بيــن الأبــواب، وفــي ترتيــب الأســباب بعضهــا 
علــى بعــض؛ بحيــث يحفــظ المــال لأجــل حفــظ العقــل والنســل والنفــس والديــن، وهكــذا كل متأخــر 

لمتقــدم، وغيــر ذلــك مــن وجــوه الانتفــاع.

الإنفاق في سبيل الله هو أعظم أبواب المنح، وهو ما كان لإعلاء كلمة الله تعالى. 	.45

قُــوا 
ْ
ل
ُ
 ت

َ
ــهِ وَل

َّ
نفِقُوا فِي سَــبِيلِ الل

َ
مــن أكثــر مــا جــاء فــي القــرآن الأمــر بالإنفــاق فــي ســبيل الله: ﴿وَأ

ــتْ سَــبْعَ 
َ
بَت

ْ
ن
َ
ــةٍ أ ــلِ حَبَّ

َ
مَث

َ
هِ ك

َّ
هُمْ فِي سَــبِيلِ الل

َ
مْوَال

َ
ذِيــنَ يُنْفِقُونَ أ

َّ
ــلُ ال

َ
ــةِ ﴾، ﴿مَث

َ
ك

ُ
هْل ــى التَّ

َ
ــمْ إِل

ُ
يْدِيك

َ
بِأ

 ســابع.
ً
سَــنَابِلَ﴾ فــي آيــات، وجعــل مصرفــا

 
ً
والــذي يظهــر أن المقصــود فــي ســبيل الله مــا كان لإعــاء كلمــة الله تعالــى، فليــس هــو خاصــا
 لمصــارف الخيــر؛ فدخــل فيــه الدعــوة إلــى الله، فــإن الجهــاد بالحجــة والبيــان أعظــم 

ً
بالقتــال ولا عامــا

من الجهاد بالسيف والسنان؛ وهو جهاد النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث حتى توفي، وقال الله تعالى له وهو في 
بِيــرًا﴾ أي بالقــرآن كمــا قــال ابن 

َ
افِرِينَ وَجَاهِدْهُــم بِــهِ جِهَــادًا ك

َ
ك

ْ
طِــعِ ال

ُ
 ت

َ
ــا

َ
مكــة قبــل الأمــر بالقتــال: ﴿ف

 بيــن مصــارف ثمانيــة فــي الزكاة، 
ً
 لجميــع مصــارف الخيــر، وإلا لمــا جعــل ســابعا

ً
عبــاس، وليــس هــو عامــا

وللمســألة بحــث معــروف فــي كتــب الفقــه.

يقــدم المحقــق للمقصــد الضــروري علــى المحقــق للحاجــي، وهــو علــى المحقــق للتحســيني، وتقــدم  	.46
المقاصــد الأصليــة علــى التبعيــة.

وهو نظر عقلي ظاهر؛ لكن قد يقع الغلط في نسيانه أو في تصنيف أفراده.

فالضــروري قبــل الحاجــي، والحاجــي قبــل التحســيني، وقــد ســبق بيــان معانيهمــا والتمثيــل 
عليهمــا، »وكل مرتبــة مــن هــذه المراتــب ينضــم إليهــا مــا هــو كالتتمــة والتكملــة«.. بشــرط »ألا يعــود 
اعتبارها على الأصل بالإبطال«، والضروريات أصل للحاجيات ثم للتحسينات، واختلالها اختلال 

لهمــا، ولا يلــزم العكــس، لكــن يحــدث اختــال بوجــه مــا، وكذلــك الحاجيــات مــع التحســينيات.

وكل درجة بالنسبة إلى ما هو آكد منها كالنفل بالنسبة إلى ما هو فرض، ومجموع الحاجيات 
والتحســينات ينتهــي أن يكــون كل واحــد منهمــا كفــرد مــن أفــراد الضروريــات، وإذا حوفــظ علــى 

الضــروري فينبغــي المحافظــة علــى مكملاتــه؛ كمــا هــي خلاصــة كلام الشــاطبي فــي هــذا البــاب))).

وكذلــك تقــدم المقاصــد الأصليــة علــى التبعيــة؛ فالمقاصــد الأصليــة هــي التــي قصدهــا الشــارع 
 فيهــا للمكلــف، وأمــا التبعيــة فهــي التــي قصدها 

َّ
-فيمــا يظهــر- ابتــداءً، أو هــي الضروريــات التــي لا حــظ

 المكلــف، وتدخــل فيهــا 
ّ
 وتكملــة للمقاصــد الأصليــة، أو هــي المقاصــد التــي روعــي فيهــا حــظ

ً
الشــارع تبعــا

الحاجيــات والتحســينيات.

1 ( 42/2 وما بعدها.
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التفاضل والترجيح في المنح وفق مقاصد الشريعة

:النــكاح لــه مقاصــد أصليــة مــن 
ً
وهــذه المســألة قــد تــدرك أصولهــا النظريــة؛ ويمثــل لهــا..، فمثلا

التناســل وحفــظ الفــرج، ولــه مقاصــد تبعيــة مــن المؤانســة ونــكاح ذات المــال والحســب..، فــإذا كان 
 لــه –كنــكاح التحليــل- كان 

ً
 للمقصــد الأصلــي جــاز ذلــك، وإن كان معارضــا

ً
المقصــد التبعــي محققــا

 منــه.
ً
ممنوعــا

 فــي بــاب المنــح، فللباحــث توقــف فــي 
ً
وأمــا تفاصيــل المقاصــد الأصليــة والتبعيــة؛ وخصوصــا

ذلــك، وإشــكالات مــن حيــث مقصــد العلمــاء بهــذا المصطلــح، ومــا يــراه مــن اختــاف فــي معنــاه وترتيب 
، فهــو يحيلهــا إلــى أهــل الشــأن فــي ذلــك، والله أعلــم.

ً
الأحــكام عليــه حتــى للقائــل الواحــد أحيانــا

يقدم ما دل الدليل على كونه من أصول الإيمان أو الإسلام على ما دونه، وكل أصل منها على  	.47
منزلتــه، وفــي المقابــل يقــدم دفــع مــا دل الدليــل علــى كونــه مــن الموبقــات على ما دونه.

الفضائل درجات، وأعلاهن الواجبات، والواجبات درجات، فالأصول أعلى من غيرها.

 علــى 
ً
 علــى مــا ســواه مــن جهــة الجملــة، فالمنــح مقــدم فيــه أيضــا

ً
ولمــا كان حفــظ الديــن مقدمــا

 فيــه، وأظهــر ذلــك: أركان 
ً
مــا ســواه مــن جهــة الجملــة، وأعظــم الديــن مــا دل الدليــل علــى كونــه أصــا

الإســام وأركان الإيمــان.

ففــي أركان الإســام أدلــة كثيــرة، ومنهــا الحديــث المشــهور: )بنــي الإســام علــى خمــس: شــهادة 
أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدا رســول الله، وإقــام الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وحــج البيــت، وصــوم 

رمضان()))، وفي بعض الروايات تقديم الصوم على الحج، وهي الواردة في قصة عمر المشهورة لما 
جــاء جبريــل يعلــم النــاس دينهــم، وقال:مــا الإســام؟ فذكــر الأركان الخمســة.

 ابن عباس ر�ضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ 
ُ

ومنها في الدعوة إلى الله تعالى حديث
بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: )إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم 
إلــى أن يوحــدوا الله تعالى، فــإذا عرفــوا ذلــك فأخبرهــم أن الله قــد فــرض عليهــم خمــس صلــوات فــي 
يومهــم وليلتهــم، فــإذا صلــوا فأخبرهــم أن الله افتــرض عليهــم زكاة فــي أموالهــم تؤخــذ مــن غنيهــم فتــرد 

علــى فقيرهــم؛ فــإذا أقــروا بذلــك فخــذ منهــم وتــوق كرائــم أمــوال النــاس())).

ومــن لطيــف التدبــر فــي معرفــة مراتب الأعمال تدبــر قولــه تعالــى فــي أول ســورة البقــرة التــي 
نَاهُــمْ يُنفِقُــونَ﴾ وقــول 

ْ
ا رَزَق  وَمِمَّ

َ
ــاة يْــبِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ

َ
غ

ْ
ذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ بِال

َّ
هــي أول المصحــف: ﴿ال

الآلو�ســي: »وهذه الثلاثة متفاوتة الرتب، فرتب ســبحانه وتعالى ذلك مقدما الأهم فالأهم والألزم 

فالألــزم«))).

فالمنح في تحصيل هذه الأصول وقيام الناس بها يقدم على المنح في غيرها، إلا لعارض خاص 
.
ً
 في الحالة الخاصة، فيكون استثناء لا أصلا

ً
يظهر بالدليل أنه أولى بها شرعا

هــذا فــي أصــول الأشــياء التــي يطلــب وجودهــا، ويقابلهــا المنــح فــي أصــول الأشــياء التــي يطلــب 

1 ( البخاري 8، مسلم 61.
2 ( متفق عليه واللفظ للبخاري 7396 كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى.

3 ( روح المعاني 911/1  عن فقه الأولويات لأبي أويس الإدري�سي.
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َّل

هُ إِ
َّ
مَ الل تِي حَرَّ

َّ
فْسَ ال ونَ النَّ

ُ
 يَقْتُل

َ
رَ وَل

َ
هًا آخ

َٰ
هِ إِل

َّ
 يَدْعُونَ مَعَ الل

َ
ذِينَ ل

َّ
عدمها، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَال

ــدْ فِيــهِ مُهَانًا[ 
ُ
ل
ْ
قِيَامَــةِ وَيَخ

ْ
ابُ يَــوْمَ ال

َ
عَــذ

ْ
ــهُ ال

َ
 ل

ْ
امًــا * يُضَاعَــف

َ
ث
َ
ــقَ أ

ْ
لِــكَ يَل

َٰ
ــونَۚ  وَمَــن يَفْعَــلْ ذ

ُ
 يَزْن

َ
حَــقِّ وَل

ْ
بِال

]الفرقــان69[.

ومنــه حديــث أبــي هريــرة ر�ضــي الله عنــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: )اجتنبــوا الســبع الموبقــات(، 
قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: )الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، 

وأكل الربــا، وأكل مــال اليتيــم، والتولــي يــوم الزحــف، وقــذف المحصنــات المؤمنــات الغافــات()))، 
الــزور وشــهادة  الوالدين..وقــول  بــالله وعقــوق  ..الشــرك  الكبائــر:  بأكبــر  أنبئكــم  : )ألا  وحديــث 

الــزور..؟())) وأشــباهها، فيقــدم المنــح لدفعهــا؛ علــى المنــح لدفــع المنكــرات التــي هــي دون ذلــك، إلا 
لعــارض خــاص.

 على ما دونه، 
ً
 أو استحبابا

ً
يقدم المحقق للواجبات على المستحبات، والمحقق للأعظم وجوبا 	.48

 أو كراهة على ما دونه، 
ً
ويقدم المانع عن المحرم على المانع عن المكروه، والمانع للأعظم تحريما

وهي أقوى التراتيب إذا ثبتت الأحكام.

أصل هذا المعيار حديث أبي هريرة ر�ضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن الله قال: من 

عــادى لــي وليــا فقــد آذنتــه بالحــرب، ومــا تقــرب إلــي عبــدي ب�شــيء أحــب إلــي ممــا افترضتــه عليــه..()))، 
وأدلــة أخــرى فــي هــذا البــاب، ومــن قواعــد الفقــه فــي هــذا البــاب: الواجــب لا يتــرك إلا لواجب، وفرض 

العيــن لا يُتــرَك بالنافلــة، أو بمــا هــو مــن فــروض الكفايــة)))، وســيأتي حكــم فــرض الكفايــة.

وتقريــر حــد الواجــب والمســتحب والمحــرم والمكــروه هــو فــي علــم أصــول الفقــه، وتحقيــق ذلك في 
المســألة المعينة هو في علم الفقه وتطبيقاته من فقه النوازل وغيرها؛ لكن العقبة التي هي أعظم 
منهــا هــي فــي تمييــز درجــات الواجــب ودرجــات المســتحب ونحوهــا، ومــا يغيرهــا مــن حــال الواقــع، وهــي 

والتــي قبلهــا ممــا تدخلــه الترجيحــات الســابق ذكرهــا.

 ظاهــرٌ مــن حيــث التأصيــل النظــري، ولكــن الواقــع أن 
ً
وتقديــم الواجــب علــى المســتحب مثــا

لبعــض الأعمــال المتضمنــة للمســتحبات جاذبيــة أشــد مــن بعــض الأعمــال المتضمنــة للواجبــات؛ 
إمــا لحداثــة فكرتهــا أو لحســن عرضهــا أو ترتيبهــا الإداري، وكل ذلــك حســن، ولكنــه ليــس المقــدم، بــل 

المقــدم الواجــب وبحســب وجوبــه.

ومثال ذلك المنح في وجوه الاحتساب على العقائد الفاسدة والمنكرات الظاهرة التي لم يُقم 
بفرض الكفاية فيها، فهو مقدم على المنح في حملات الحج أو الأضحية.

وإذا أشــكل هــذا علــى بعــض النــاس فــي تقديــم الواجــب علــى المســتحب، فإشــكاله فــي تقديــم 
.
ً
واجــب علــى واجــب دونــه ومســتحب علــى مســتحب دونــه أشــد إشــكالا

1 ( البخاري 5646، مسلم 98.

2 ( البخاري 3726، مسلم 88.
3 ( البخاري 7316.

4 ( انظر : الأشبه والنظائر للسيوطي ص841، والقواعد والضوابط الفقهية المؤثرة في أحكام العمل الخيري لهاني الجبير.



57

التفاضل والترجيح في المنح وفق مقاصد الشريعة

“فتفطن لحقيقة الدين، وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، 
بحيــث تعــرف مــا ينبغــي مــن مراتــب المعــروف ومراتــب المنكــر، حتــى تقــدم أهمهــا عنــد المزاحمــة، فــإن 
هــذا حقيقــة العمــل بمــا جــاءت بــه الرســل، فــإن التميــز بيــن جنــس المعــروف وجنــس المنكــر، وجنــس 
، فأمــا مراتــب المنكــر ومراتــب الدليــل، بحيــث تقــدم عنــد التزاحــم 

ً
الدليــل و غيــر الدليــل يتيســر كثيــرا

أعــرف المعروفيــن فتدعــو إليــه، وتنكــر أنكــر المنكريــن: وترجــح أقــوى الدليليــن، فإنــه هــو خاصــة 

العلمــاء بهــذا الديــن” كمــا يقــول ابــن تيميــة))).

بــل يذهــب ابــن القيــم لأبعــد مــن ذلــك؛ فلمــا ذكــر عقبــات الشــيطان فــي طريــق الســالك إلــى الله 
-كعقبــة الكفــر والبدعــة والكبائــر والصغائــر والمباحــات الملهيــة- ذكــر العقبــة السادســة وهــي »عقبــة 
الأعمــال المرجوحــة المفضولــة مــن الطاعــات .. ليشــغله بهــا عمــا هــو أفضــل منهــا وأعظــم كســبا 
وربحا ..، فشغله بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله عن الأحب إليه، 
وبالمر�ضــي عــن الأر�ضــى لــه” وذكــر أن النجــاة مــن هــذه العقبــة هــو “..بفقــه فــي الأعمــال ومراتبهــا عنــد 
الله، ومنازلهــا فــي الفضــل، ومعرفــة مقاديرهــا، والتمييــز بيــن عاليهــا وســافلها، ومفضولهــا وفاضلهــا، 
ورئيســها ومرؤســها، وســيدها ومســودها.. ، ولا يقطــع هــذه العقبــة إلا أهــل البصائــر والصــدق مــن 

أولــي العلــم الســائرين علــى جــادة التوفيــق، قــد أنزلــوا الأعمــال منازلهــا، وأعطــوا كل ذي حــق حقــه”))).

وهــذا يحتــاج إلــى فهميــن: »ولا يتمكــن المفتــي، ولا الحاكــم، مــن الفتــوى، والحكــم بالحــق إلا 
بنوعيــن مــن الفهــم: أحدهمــا: فهْــم الواقــع والفقــه فيــه، واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع بالقرائــن، 
، والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم 

ً
والأمارات، والعلامات، حتى يحيط به علما

الله الــذي حكــم بــه، فــي كتابــه، أو علــى لســان رســوله فــي هــذا الواقــع، ثــم يطبــق أحدهمــا علــى الآخــر “))).

وممــا يذكــر فــي البــاب قــول ابــن الجــوزي: »وقــد لبــس إبليــس علــى جماعــة مــن المتعبديــن، 
فأكثــروا مــن صــاة الليــل وفيهــم مــن يســهره كلــه ويفــرح بقيــام الليــل وصــاة الضحــى أكثــر ممــا يفــرح 
بــأداء الفرائــض، ثــم يقــع قبيــل الفجــر فتفوتــه الفريضــة، أو يقــوم فيتهيــأ لهــا فتفوتــه الجماعــة أو 

 فــا يقــدر علــى الكســب لعائلتــه”))).
ً
يصبــح كســانا

 عمن دونهم- 
ً
 في فريضة الصلاة ونافلتها فكثيرا ما يقع ذوو العلم -فضلا

ً
وإذا كان هذا ظاهرا

فــي خطــأ موازنــات أخــرى؛ بيــن طلــب علــم ودعــوة وحســبة وقيــام بحــق أهــل وغيــر ذلــك؛ ممــا يفوتــون 
 واجبــات لأجــل نوافــل، أو لأمــور دونهــا فــي الوجــوب.

ً
بــه أحيانــا

 مــا يمنــح فــي أمــور مســتحبة أو ربمــا دون ذلــك كالتوســع فــي بنــاء المســاجد 
ً
وفــي بــاب المنــح: كثيــرا

 عــن الدعــوة إلــى 
ً
وتزيينهــا، ويغفــل عــن أمــور أوجــب مــن الدعــوة إلــى الله تعالــى ورد الشــبهات، فضــا

واجبــات كبعــض الأمــور الأخلاقيــة، وتــرك الأوجــب مــن الدعــوة إلــى التوحيــد وحمايــة حمــاه عنــد 
الهجمــة عليــه.

1 ( اقتضاء الصراط المستقيم 712/2.
2 ( أعلام الموقعين 522/1، وانظر : فقه مراتب الأولويات د.سعد الدين العثماني.

3 ( إعلام الموقعين 1 / 78.
4 ( تلبيس إبليس ص731.
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فمقاومة الإلحاد بأشكاله الحديثة، والدعوة إلى الله، وتحيكم شرعه، والاعتصام بالكتاب 
والســنة، وتعليــم معانيهمــا، واتبــاع ســنة الخلفــاء الراشــدين المهدييــن، والحســبة، والدفــاع عــن 
المســتضعفين، وحمايــة رابطــة الأســرة، وتعليــم الأخــاق، وغيرهــا؛ قــد تتأخــر لأمــور هــي دونهــا لكنهــا 
تقدمــت بســبب عنوانهــا، أو جدتهــا، أو  مردودهــا الإعلامــي، أو مســايرتها الاجتماعيــة، أو انطباقهــا 

لاشــتراطات إداريــة، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب .

ومــع أن الأســباب الأخــرى لا تهمــل، لكــن الأصــل هــو النظــر فــي تقديــم الواجــب علــى المســتحب، 
وكل منهمــا بدرجتــه.

واختلــف فــي تقديــم فــرض العيــن علــى فــرض الكفايــة وأيهمــا أفضــل؟ -ومثلــه الســنة العينيــة 

والكفائيــة-، فــي بحــث مشــهور)))، والــذي يظهــر أن فــرض العيــن لا يبايــن فــرض الكفايــة، فكلاهمــا 
فــرضٌ ابتــداءً تعلــق بجميــع المكلفيــن، وإنمــا اختلفــا مــن جهــة رفــع الوجوب:أيكفــي فعــل البعــض أم 
لا بــد مــن فعــل كل أحــد بنفســه؟ ، والعينــي لــه فضــل مــن جهــة اعتنــاء الشــارع بــه، وطلبــه لــه مــن كل 

أحــد، والكفائــي لــه فضــل مــن جهــة قيــام فاعلــه مقــام غيــره، وكفايتــه لهــم بهــذا الفعــل.

 أن الخــاف فــي تقديــم أحدهمــا إنمــا هــو فــي الجنــس وعلــى جهــة العمــوم، 
ً
والــذي يظهــر أيضــا

وليس على الإطلاق وفي كل مسألة؛ فينظر في كل مسألة بحسبها، وفي متعلقاتها من إمكانية غيره 
 إلــى متعلقــات أخــرى.

ً
 أو كفائيــا

ً
أو لا ، ومــا يترتــب علــى كل منهمــا، فيخــرج الأمــر عــن كونــه عينيــا

ومثالــه التطبيقــي فــي بــاب المنــح: أيهــا يقــدم: منحــه لحفــظ نفــس معصومــة )فــرض كفايــة(، أو 
منحه في زكاة الفطر )فرض عين(؟، أو منحه في تعليم الصنائع التي قد يحتاجها المسلمون )فرض 
كفاية(؟ فالذي يظهر أن بعض فرض الكفاية يقدم على بعض فرض العين، وبعض فرض العين 

يقدم على بعض فرض الكفاية، كما حصل في ترتيب هذه المسائل أعلاه.

ومثالــه الآخــر: منحــه لحاجــة قريــب )حيــن يلحــق بفــرض العيــن( أو منحــه فــي الدعــوة إلــى الله 
تعالــى )حيــن يلحــق بفــرض الكفايــة(؟ والأظهــر أن المســائل تختلــف بحســب قــرب المحتــاج ونــوع 
الحاجــة ومقدارهــا مــن جهــة، وبيــن نــوع الدعــوة إلــى الله تعالــى ولزومهــا عليــه مــن جهــة، ومقــدار 

الكفايــة الموجــودة فــي كل منهمــا، وهكــذا.

صّ على تفضيله بأفعال التفضيل وما ألحق بها كأفضل وأعظم وخير.
ُ
يقدم ما ن 	.49

.
ً
صَّ على كونه أفضل على غيره ولو كان فاضلا

ُ
الفضل غير الأفضلية، فيقدم ما ن

ووجــه ذلــك ظاهــر؛ فــإن ربــط الأفضليــة بعمــل، أو ربــط الخيريــة بعامــل عمــل:داعٍ إلــى مبادرتــه 
إليــه، وإذا بــادر إليــه اقت�ضــى العقــل والواقــع وجــود متأخــر عنــه.

، فكمــا أن لفظــة والــد تقت�ضــي 
ً
فالأفضليــة مــن الصفــات الإضافيــة، والتــي تقت�ضــي مقابــا

وجــود ولــد ولــو لــم يذكــر، فلفظــة الأفضــل تقت�ضــي وجــود مفضــول ولــو لــم يذكــر.

 
ً
وإذا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم عــن عمــل إنــه خيــر عمــل، أو عــن عامــل عمــل إنــه خيرهــم كان ذلــك حقــا

1 ( انظــر الخــاف فــي: مختصــر التحريــر 1/ 773، وحاشــية العطــار 732/1 ، ومقدمــة المجمــوع 44/1، والموســوعة الكويتيــة مــادة فــرض، 
وحكــم فــرض الكفايــة عنــد الأصولييــن د. عبــد اللــه ربيــع.
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 لقوله، وإنما قد يوضح معناه أو يقيد إطلاقه بدليل 
ً
 لتقديمه على غيره، طباقا

ً
 ومقتضيا

ً
وصدقا

صحيــح، أو يجمــع بينــه وبيــن ذوات الفضــل مــن الأعمــال الأخــرى بجمــع أو مرجــح صحيــح. 

وفــي البــاب أحاديــث كثيــرة، مثــل: خيركــم مــن تعلــم القــرآن وعلمــه –البخــاري-، خيركــم خيركــم 
لأهلــه -الترمــذي-، وخياركــم فــي الجاهليــة خياركــم فــي الإســام إذا فقهــوا -متفــق عليــه-، وســئل أي 

النــاس أفضــل؟ فقــال: رجــل يجاهــد فــي ســبيل الله بمالــه ونفســه –مســلم-.

وفــي شــأن النســاء: حديث عائشــة أم المؤمنين ر�ضــي الله عنهــا أنهــا قالت يــا رســول الله! نــرى 

ــنَّ أفضــل الجهــاد حــج مبــرور))).
ُ
الجهــاد أفضــل العمــل أفــا نجاهــد؟ قــال:لا؛ لك

فهذه تفهم في باب الأعمال على أنها فضائل أعمال، كما تفهم في باب المنح على أنها فضائل 
مصــارف المنــح؛ لأن صرفــه فــي هــذا الأفضــل والدعــوة إليــه وتيســيره داع إلــى قيــام النــاس بــه، والــدال 

علــى الخيــر والداعــي لــه والمعيــن عليــه كفاعلــه، والله أعلم.

يقدم المحقق للمقصد أو المصلحة مباشرة على المحقق له بالتبع. 	.50

كل عمــل فــي الشــريعة قابــل أن يؤثــر فــي مقصــد؛ بــل فــي أكثــر مــن مقصــد علــى ســبيل التبــع، 
 واجتناب الســموم كلاهما يحفظ 

ً
وذلك على ســبيل النظر العقلي بتوالي المؤثرات، فالتنفس ثلاثا

النفْــس؛ لكنهمــا يختلفــان فــي قــرب التأثيــر.

 يحصــل بــه حفــظ المــال مــع أنــه مــن مقصــد آخــر!، فــإن حفــظ الصحــة 
ً
بــل إن التنفــس ثلاثــا

حفــظ للنفــس، وهــو عائــد علــى حفــظ المــال مــن جهــة الوجــود وتقويــة أســباب طلبــه، ومــن جهــة 
العــدم بمنــع المــرض المانــع مــن كســبه أو المنقــص منــه بعلاجــه؛ ولكــن حفــظ المــال يقصــد ابتــداء 

بأســبابه الخاصــة كمــا يحفــظ مــال اليتيــم بالحــرز والاتجــار.

وهذا له نظير في أمور الدنيا يمثل له بنظرية الفراشة في الفيزياء -وإن لم تخل من مبالغة-؛ 
التــي تزعــم أن رفرفــة جنــاح فراشــة فــي الصيــن قــد يتســبب عنــه فيضانــات وأعاصيــر وريــاح هــادرة فــي 

أق�صــى العالــم الآخــر؛ عــن طريــق تأثيرهــا فــي �شــيء يؤثــر فــي آخــر ككرة الثلج.

وعليه:فــإذا كان كل عمــل شــرعي يؤثــر فــي المقاصــد المختلفــة بوجــه مــا؛ فالأولــى بالمقصــد مــا 
كان أقــرب إلــى التأثيــر فيــه، ويشــبه هــذا تقديمهــم المباشــر علــى المتســبب فــي الأحــكام؛ كمــا فــي عــدد 

 -سببه فيما يظهر 
ً
من القواعد الفقهية)))، وكما حصلت لهذه القاعدة استثناءات وخلاف أيضا

اختــاف الصــور-؛ فينســحب الحكــم فــي جــزء منهــا هنــا.

دة على برامج  ومثاله في باب المنح لحفظ العِرض: تقديمُ المنح للتزويج ولبرامج الوعظ المجوَّ
الترفيــه المبــاح التــي يقصــد بهــا مــلء وقتهــم لينصرفــوا عــن الســلوكيات الخادشــة للعِــرض، فالمنــح 
للتزويــج أقــرب للتأثيــر  فــي حفــظ العِــرض مــن ذلــك الترفيــه، كمــا أن بيــن الترفيــه وحفــظ العــرض 
مســافة مــن المؤثــرات قــد لا يحصــل بســببها، أو قــد يحصــل بضعــف، وهــذا يشــبه مــن وجــه علــو 

1 ( البخاري و«اختلف في ضبط )لكن( فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة« وهو  أكثر فائدة  كما ينقل ابن حجر الفتح 8441.
2 ( انظــر مثــا: شــرح مجلــة الأحــكام: م: 09 ص: 08، قواعــد ابــن النجيــم: 261، القواعــد للنــدوي: 583، شــرح قاعــدة إذا اجتمــع المباشــر 

الســبب لأبــي الــكلام المظاهــري، ومنــه المراجــع.
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الإســناد ونزولــه فــي علــم مصطلــح الحديــث.

هــذا فــي الأصــل والحكــم العــام؛ وأمــا فــي المســألة المعينــة فتحتــاج لحكــم خــاص، إذ قــد يقــدم 
الترفيــه لكفايــة الطريــق الآخــر، أو لأن الترفيــه ضمــت لــه برامــج يكــون بــه حفــظ العقائــد، أو لوجــود 

داعــم لــه، ونحــو ذلــك.

فالمقصود هو التقديم من حيث النظر إلى المقصد؛ لا مع ضميمة أمر آخر.

يقــدم المحقــق للنفــع الأعــم علــى الأخــص، وللنفــع الأكثــر علــى الأقــل، ســواء مــن حيــث كثرة النفع  	.51
أو كثــرة المنتفــع.

الكثــرة معتبــرة فــي الشــريعة، وإذا كان للكيــف منزلتــه فهــي لا تلغــي منزلــة الكــم، والله تعالــى 
يْــرًا يَــرَهُ﴾.

َ
ةٍ خ رَّ

َ
ــالَ ذ

َ
ق

ْ
مَــنْ يَعْمَــلْ مِث

َ
يقــول: ﴿ف

 فــي المنــح لتحفيــظ القــرآن الكريــم- مــا جــاء عن عقبــة بــن عامر ر�ضــي الله 
ً
ومنــه -ويصلــح مثــالا

عنــه قال:خــرج رســول الله صلى الله عليه وسلم ونحــن فــي الصفة فقــال: )أيكــم يحــب أن يغــدو كل يــوم إلى بطحــان أو 
إلى العقيق فيأتــي منــه بناقتيــن كوماويــن؛ فــي غيــر إثــم ولا قطــع رحم؟(، فقلنــا : يــا رســول الله نحــب 
ذلــك. قــال: )أفــا يغــدو أحدكــم إلــى المســجد فيعلــم أو يقــرأ آيتيــن مــن كتــاب الله عــز وجــل خيــر لــه مــن 

ناقتيــن، وثــاث خيــر لــه مــن ثــاث، وأربــع خيــر لــه مــن أربــع، ومــن أعدادهــن مــن الإبــل())).

ومثاله في المنح لبناء المسجد: ما جاء عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: لقيتُ ثوبان مولى 
رســول الله صلى الله عليه وسلم فقلت:أخبرنــي بعمــل أعملــه يدخلنــي الله بــه الجنــة -أو قــال قلت:بأحــب الأعمــال إلــى 
الله-؟ فســكت، ثم ســألته فســكت، ثم ســألته الثالثة فقال:ســألت عن ذلك رســول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
)عليــك بكثــرة الســجود لله؛ فإنــك لا تســجد لله ســجدة إلا رفعــك الله بهــا درجــة، وحــط عنــك بهــا 

خطيئة( قال معدان:ثــم لقيت أبــا الدرداء فســألته، فقــال لــي مثــل مــا قــال لي ثوبــان))).

 : )صــاة الرجــل مــع الرجــل أفضــل مــن 
ً
وكذلــك فــي بنــاء المســجد حديــث أبــي بــن كعــب مرفوعــا

صلاتــه وحــده، وصلاتــه مــع الرجليــن أفضــل مــن صلاتــه مــع الرجــل، ومــا زاد فهــو أحــب إلــى الله()))، 
وبتجــاوز الــكلام عــن ســنده فالأصــول تشــهد لــه.

حــد نــوع المصلحــة والمفســدة كان التفــاوت بالقلــة والكثــرة؛  قــال العــز بــن عبــد الســام: “إذا اتَّ
ــاة وشــاتين، وكغصــب دِرْهَــم ودرهميــن وَصَــاع 

َ
كالصدقــة بدرهــم ودرهميــن، وثــوب وثوبيــن، وش

وصاعيــن..”))).

1 ( رواه مسلم 308.
2 ( مسلم 884.

3 ( انظر سنن أبي داود 455، والتلخيص الحبير 55/2 وفيه نقل النووي تصحيح ابن المديني له.
4 ( الفوائد ص47.
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التفاضل والترجيح في المنح وفق مقاصد الشريعة

وإذا كانــت هدايــة رجــل واحــد -والمنــح مــن ذلــك- خيــر مــن حمــر النعــم، أو رتــب أجــر عظيــم علــى 
عمــل واحــد؛ فهدايــة رجليــن أو حصــول عمليــن هــو فــوق ذلــك، وهــو نظــر عقلــي ظاهــر، ولهــذا كان 
 ربما قابلوا الغلو في طلبه بالغلو 

ً
 أكثر من خطأ الغفلة عنه، إلا أن قوما

ً
الاقتصار عليه خطأ شائعا

فــي إهمالــه.

قــال القرافــي: “ والأصــل هــو مــا تقــدم أن قاعــدة كثــرة الثــواب كثــرة الفعــل، وقاعــدة قلــة الثواب 
قلة الفعل؛ فإن كثرة الأفعال في القربات تستلزم كثرة المصالح غالبا، ولله تعالى أن يفعل ما يشاء 

ويحكم ما يريد لا راد لحكمه ولا معقب لصنعه” هذا الأصل، ثم ذكر استثناءات لأمور أخرى))).

والمقــرر هنــا فضيلــة العــدد وأهميــة العنايــة بــه وتفضيــل كثــرة النفــع والمنتفــع علــى قلتــه، وأمــا 
المفاضلــة بيــن عمــل فيــه كثــرة وبيــن عمــل أشــرف منــه ونحــو ذلــك فمحــل بحــث آخــر، ولهــذا اختلــف 

الفقهاء فيها)))، والذي يظهر أن خلافهم هو من جهة الجنس، وأن لكل مسألة حكمها، إذ يختلف 
عــدد عــن عــدد، وشــرف عــن شــرف.

يقدم المحقق للنفع الدائم على النفع المؤقت أو المنقطع. 	.52

المشــاريع والأعمــال تتفــاوت فــي الديمومــة، والمنــح فــي النفــع الدائــم مقــدم علــى النفــع المؤقــت، 
والأصــل فــي ذلــك مــا جــاء عن عائشــة ر�ضي الله عنهــا أنهــا قالت:ســئل النبــي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمــال أحــب إلــى 

الله؟ قــال: )أدومهــا وإن قــل..())).

وهــذا يظهــر مــن جهــات؛ منهــا تكــرر النفــع بدوامــه؛ فــإن حصــول المنفعــة فــي زمانيــن أكثــر مــن 
حصــول المنفعــة فــي زمــان واحــد، كمــا ســبق فــي كثــرة العــدد، ومنهــا أن الــدوام داعــي دعــوة للآخريــن 
بتكرر مطالعته، ومنها أن دوام الطاعة يجعلها طبيعة راسخة أو عادة في النفس أو المجتمع، ومنها 
أنهــا بالديمومــة تكــون أيســر علــى النفــس وعلــى النــاس فتقــل النفقــة الماليــة والبدنيــة وتتوفــر تلــك 

الطاقــات لمصالــح شــرعية أخــرى، ومنهــا منافــع أخــرى الله أعلــم بهــا.

ومــن قواعــد الفقــه المتعلقــة بهــذا البــاب قولهــم: حفــظ الموجــود أولــى مــن تحصيــل المفقــود، 
والاســتدامة أقــوى مــن الابتــداء، وســبب ذلــك يفســر بالوجــه الآخــر للقاعــدة: البقــاء أســهل مــن 

الابتــداء ))).

وعلــى ذلــك: فالمنــح فيمــا يظهــر ديمومتــه مقــدم علــى مــا لــم يظهــر فيــه ذلــك، ومنــه إمكانيــة 
اشتراط وجود مقومات الديمومة للمنح، من أمان المكان -من جهة السلم والحرب-، أو من جهة 
الأنظمة، أو من جهة وجود أو إيجاد رافد مالي للديمومة، ونحو ذلك، وقد يكون منه: تقديم دعم 

1 ( الفروق ف68.
2 ( اختلاف الفقهاء فيما  »إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة؛ فأيهما يرجح؟« 

هي القاعدة السابعة عشرة من قواعد لابن رجب -وذكرها غيره-، وقد ذكر أمثلة في الصلوات والهدْي وقراءة القرآن وغيرها، وظاهر 
:موسوعة القواعد الفقهية ق241، وقواعد الترجيح 

ً
مذهب الحنابلة والشافعية تقديم الكثرة، ومال ابن تيمية إلى الأشرف، وانظر أيضا

بين المصالح والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين، د.طالب الكثيري.
.

3 ( رواه البخاري 5646، مسلم 387.
4 ( قواعد الأحكام للعز  18/1، بحث: الاستدامة أقوى من الابتداء د.عبدالعزيز المشعل.
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البرامــج المســتمرة علــى المؤقتــة.

وكل ذلك ما لم يكن في غيره سبب مرجح آخر هو أقوى من الديمومة.

يقدم المتيقن أو الأغلب في الظن وقوعه ووقوع مصلحته على ما دونه في الاحتمالية. 	.53

المنــح وخطــط المشــاريع تبنــى علــى ظــن وقوعهــا ووقــوع مصلحتهــا مــن ورائهــا، والظــن يتفــاوت، 
وبعــض العمــل يُشــكّ فــي وقوعــه لكثــرة العوائــق دونــه -كبنــاء مركــز إســامي فــي بلــد متقلــب-، أو يشــك 

فــي وقــوع مصلحتــه لأن نجاحــه معتمــد علــى تظافــر عوامــل كثيــرة لا تملكهــا الجهــة المانحــة.

 كان أرجــى فــي الوقــوع، وترتــب الأمــر عليــه، ولمثــل هــذا بنــوا »علــم 
ً
فــكل مــا كان أقــوى ظنــا

الاحتمــال«، والأمــور كلهــا بيــد الله لكــن القصــد الاجتهــاد فــي بــذل الســبب.

ولهــذا فالمنــح فــي مشــروع ومصلحــة متيقنــة أو الأغلــب فــي الظــن وقوعهــا يقــدم علــى مــا دونــه، 

 علــى مــا دونهــا أو علــى الموهومــة))).
ً
 غالبــا

ً
ويعبــر عــن نحــو هــذا بتقديــم المصلحــة المتيقنــة أو المظنونــة ظنــا

كذلــك بعكســه لــو تيقــن المانــع مــن مشــروع أو حصــول منفعتــه أو غلــب علــى ظنــه ذلــك كان 
أدنــى إلــى تــرك المنــح، ومــن هــذا البــاب قولهــم فــي القاعــدة الفقهيــة: ال�شــيء إذا غلــب عليــه وجــوده 

يجعــل كالموجــود حقيقــة وان لــم يوجــد))).

 ممــا يوضــع فــي الميــزان، فالمنــح لا يقتصــر فيــه 
ً
والقصــد دخــول الاحتماليــة باعتبارهــا واحــدا

علــى النظــر إلــى جــودة المشــروع دون النظــر إلــى درجــة إمكانيــة وقوعــه ووقــوع مصالحــه -وهمــا أمــران 
مختلفــان-؛ فــإن تمنــي القائميــن علــى المنــح �شــيء، وإمكانيــة الواقــع �شــيء آخــر، فليكــن للواقــع ثقلــه 
دَ على الذي هو أجود منه؛ لكن نجاحه مرتبط بشروط يشك في اجتماعها،  الذي ربما رجح الجيَّ

ولا يدعمهــا ســوى حلــم أصحابهــا.

يقدم المرجح بتفضيل المكان )كالمسجد الحرام( والزمان )عشر ذي الحجة(. 	.54

الله تعالــى هــو المعبــود، وهــو العليــم الحكيــم، والله تعالــى يخلــق مــا يشــاء ويختــار مــن الأزمنــة 

والأمكنــة والأشــخاص وغيــر ذلــك؛ مــا كان لهــم الخيــرة، ولــه العلــم الكامــل والحكمــة البالغــة))).

وبعــض الأمــور قــد لا تظهــر حكمتهــا للمانحيــن، ولكــن إيمانهــم بــالله تعالــى يجعلهــم يقدمــون مــا 
يقدمــه، ولــو لــم ينــدرج تحــت مقاييســهم المعتــادة؛ فالأمكنــة التــي يوضــع فيهــا المنــح، أو الأزمنــة التــي 

ينفــق فيهــا ينبغــي ألا تكــون ســواء، وللشــريعة مقاصدهــا فــي تعظيــم أمكنــة وأزمنــة.

فالــذي يظهــر: دلالــة »الأدلــة الشــرعية علــى أن الحســنات تضاعــف فــي الزمــان الفاضــل 
والمــكان الفاضــل، مثــل رمضــان وعشــر ذي الحجــة، والمــكان الفاضــل كالحرميــن، فــإن الحســنات 
 تضاعــف فــي مكــة والمدينــة مضاعفــة كبيــرة..”، وتضعيــف الصــاة فيهمــا مشــهور، وكذلــك “ بقيــة 

1 ( تجديد الفكر الإسلامي ص733.
2 ( قواعد الفقه للبركتي ص82.

3 ( زاد المعاد 34/1 وما بعدها.، والمفاضلة بين العبادات للنجران ص547
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الأعمال الصالحة تضاعف؛ ولكن لم يرد فيها حد محدود إنما جاء الحد والبيان في الصلاة، أما 
 يــدل علــى 

ً
 ثابتــا

ً
بقيــة الأعمــال كالصــوم، والأذكار، وقــراءة القــرآن، والصدقــات، فــا أعلــم فيهــا نصــا

تضعيــف محــدد، وإنمــا فيهــا فــي الجملــة مــا يــدل علــى مضاعفــة” كمــا قــال ابــن باز))).

وهــذا مــن حيــث المفاضلــة بيــن الأزمنــة أو المفاضلــة بيــن الأمكنــة؛ فــإن اختلفــت جهــة النظــر 
احتاجــت لدليــل خــاص، كمــا لــو جــرت المفاضلــة بيــن مــكان فاضــل وزمــان فاضــل، أو بيــن عبــادة فــي 
 فــي مــكان مفضــول، ولهــذا فمــن القواعــد المذكورة:الفضيلــة 

ً
مــكان فاضــل وبيــن عبــادة أكثــر فضــا

المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها)))، ولعل هذا ونحوه من حيث 
الجملــة، وأنــه ينبغــي أن يكــون لــكل مســألة بحــث خــاص.

يقدم المرجح بنوع المستفيد، كالوالدة ثم الوالد، والرحم، والجيرة، وأهل الود، وأهل العلم،  	.55
وآل البيــت، وكذلــك الأقرب.

المستفيدون من المنح ليسوا على وزان واحد من جهة الفضيلة في منحهم.

فعــن أبــي هريــرة ر�ضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )دينــار أنفقتــه فــي ســبيل الله، ودينــار 
أنفقتــه فــي رقبــة، ودينــار تصدقــت بــه علــى مســكين، ودينــار أنفقتــه علــى أهلــك؛ أعظمهــا أجــرا الــذي 

أنفقتــه علــى أهلــك())).

وفــي حديــث جابــر فــي قصــة الــذي أعتــق وليــس لــه مــال غيــره؛ وفيــه قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: )ابــدأ 
بنفسك فتصدق عليها؛ فإن فضل �شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك �شيء فلذي قرابتك، فإن 

فضــل عــن ذي قرابتــك �شــيء؛ فهكــذا وهكــذا -يقــول فبيــن يديــك وعــن يمينــك وعــن شــمالك-())).

رتيــب. 
َّ
فقــة بالمذكــور علــى هــذا الت : )فــي هــذا الحديــث فوائــد، منهــا: الابتــداء فــي النَّ ــوويُّ قــال النَّ

م الأوكــد فالأوكــد. ومنهــا: أنَّ الأفضــل فــي صدقــة  ــدِّ
ُ
ومنهــا: أنَّ الحقــوق والفضائــل إذا تزاحمــت، ق

عهــا فــي جهــات الخيــر ووجــوه البــرِّ بحســب المصلحــة، ولا ينحصــر فــي جهــةٍ بعينهــا(.  طــوع أن ينوِّ التَّ

وتقديــم الدينــار المنفــق فــي الأهــل علــى الدينــار المنفــق فــي ســبيل الله -مــن حيــث الأصــل- قــد لا 
يســتبين وجهه لكل أحد، وهكذا في أبواب المنح المختلفة، ولكن ليس من شــرط العمل بالشــريعة 

العلــم بحكمتهــا، بــل الحــد المطلــوب العلــمُ بدخــول الصــورة فــي النــص الصحيــح.

والمنــح نــوع صلــة، فدخــل فــي مثــل مــا جــاء عن أبــي هريرة ر�ضــي الله عنــه قــال : »جــاء رجــلٌ إلــى 
رســول الله صلى الله عليه وسلم فقــال: يــا رســول الله!، مــن أحــق النــاس بحســن صحابتــي؟، قــال: )أمــك(، قــال: ثــم 
مــن؟ قــال: )أمــك(، قــال: ثــم مــن؟، قــال: )أمــك(، قــال: ثــم مــن؟ قــال: )أبــوك( وفــي روايــة : )ثــم أدنــاك 

أدنــاك())).

1 ( فتاواه 891/71.
2 ( القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للزحيلي ق781، المفاضلة بين العبادات 937.

3 ( رواه مسلم 599.
4 ( مسلم 799.

5 ( البخاري 6265، ومسلم 8452، والزيادة له.
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ويدخــل فــي ذلــك ذوو الرحــم والجــار، وفيــه أحاديــث مشــهورة، وكلمــا قــرب كان أولــى بالمنــح، 
وفــي حديــث عائشــة ر�ضــي الله عنهــا قالــت: قلت:يــا رســول الله إن لــي جارين فإلــى أيهمــا أهــدي ؟ قــال: 

ب عليــه البخــاري : بــاب حــق الجــوار فــي قــرب الأبــواب. )إلى أقربهمــا منــك بابــا()))، وبــوَّ

وفــي رعايــة آل البيــت أدلــة مشــهورة، وهــم إن لــم يكــن لهــم نصيــب مــن الــزكاة ابتــداءً فلهــم 
نصيــب مــن غيــره، وهــم أولــى بالصلــة، وفــي وصيتــه صلى الله عليه وسلم علــى غديــر خــم فيمــا رواه زيــد بــن أرقــم : قــام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فينا خطيبًا، بماءٍ يدعى خمًا بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ، ووعظ 
وذكــر، ثــم قــال: )أمــا بعــد!، ألا أيهــا النــاس! فإنمــا أنــا بشــرٌ يوشــك أن يأتــي رســول ربــي فأجيــب، وأنــا 
تاركٌ فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله ، واستمسكوا به( فحث 
علــى كتــاب الله ورغــب فيــه، ثــم قــال: )وأهــل بيتــي أذكركــم الله فــي أهــل بيتــي، أذكركــم الله فــي أهــل 

 رسول 
ُ
قرابة

َ
بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي()))، وقول أبي بكر ر�ضي الله عنه: “والذي نف�سي بيدِه ل

صِلَ مــن قرابَتِــي “ ، وقولــه ر�ضــي الله عنــه: )ارقبــوا محمــدا صلــى الله عليــه 
َ
الله صلى الله عليه وسلم أحــبُّ إلــيَّ أنْ أ

وســلم فــي أهــل بيتــه())).

ومثــل هــذه الأدلــة وغيرهــا نادبــة أهــل المنــح لمثــل هــذه الأبــواب، كأنمــا ســمعها مــن الله تعالــى أو 
مــن رســوله صلى الله عليه وسلم.

جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهي عنه. 	.56

ويعبــرون عــن ذلــك بتعبيــرات منهــا: جنــس تــرك الواجبــات أعظــم مــن جنــس فعــل المحرمــات، 
وأداء الواجــب أعظــم مــن تــرك المحــرم، والطاعــات الوجوديــة أعظــم مــن الطاعــات العدميــة، 

ومصلحــة أداء الواجــب تغمــر مفســدة المحــرم))).

ويدل على ذلك تقديم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر في كل مواضع القرآن، وأن الأمر 
بالمعــروف مقصــود لذاتــه والنهــي عــن المنكــر مقصــود لحمايتــه، ولأدلــة أخــرى، قــال ابــن القيــم: »إن 
 ذكرهــا شــيخنا - رحمــه الله - فــي بعــض 

ً
تــرك الأمــر أعظــم مــن ارتــكاب النهــي مــن أكثــر مــن ثلاثيــن وجهــا

تصانيفــه”))) يعنــي ابــن تيميــة.

قــال ابــن تيميــة: “لا ينهــى عــن منكــر إلا ويؤمــر بمعــروف يغنــي عنــه، كمــا يؤمــر بعبــادة الله 
ســبحانه، وينهــى عــن عبــادة مــا ســواه، والنفــوس خلقــت لتعمــل لا لتتــرك، وإنمــا التــرك مقصــود 

لغيــره، فــإن لــم يشــتغل بعمــل صالــح، وإلا لــم يتــرك العمــل الســيئ، أو الناقــص”))).

والــكلام كمــا ســبق هــو فــي الجنــس؛ لا فــي الأفــراد، وأمــا المســألة المعينــة فلــكل مســألة حكمهــا 

1 ( البخاري 4765
2 ( مسلم 8042

3 ( رواهما البخاري: 8053، 9053
4 ( القواعد الفقهية للزحيلي ص797/2.

5 ( إعلام الموقعين 121/2، وانظر الفتاوى 02/ 58.
6 ( الاقتضاء 716/2.
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الخــاص، ولابــن تيميــة فــي ذلــك فصــل مطــول عنوانه:فصــل تعــارض الحســنات والســيئات))).

 ،
ً
ولهــذا فالأصــل أن يبنــى التوجــه فــي عمــل الخيــر -ومنــه المنــح- علــى بنــاء وغــرس قيــم الخيــر أصلا

، وعلى أن 
ً
 ودفع العوارض والشــبهات تبعا

ً
، وعلى بناء معاني الإيمان والعلم أصلا

ً
ودفع الشــر تبعا

المنح في باب خير وإن عرضت له مفسدة منغمرة فيه أولى من ترك ذلك، وأن الورع كما يكون في 
تــرك العمــل إن خ�شــي أن يكــون فيــه فعــل محــرم؛ فيكــون مــن بــاب أولــى فــي فعــل العمــل إن خ�شــي أن 

يكــون فيــه تــرك واجــب، فــا يكــون جانــب التــرك هــو الأصل.

علــى أن المســألة لهــا بحثهــا وتفاصيلهــا، وتحتــاج لمزيــد مــن التحريــر فــي تطبيقهــا، والمقابلــة بينهــا 
وبيــن قواعــد أخــرى مثــل: إذا اجتمــع الحــال والحــرام غلــب جانــب الحــرام، وإذا تعــارض المانــع 

والمقت�ضــى قــدم المانــع، ودرء المفاســد يقــدم علــى جلــب المصالــح.

يقدم ما كان في رعاية المسلم على الكافر، والبر أو المستور على الفاجر . 	.57

 مــن الإحســان دخــل فيهــا غيــر المســلم، كمــا 
ً
؛ بــل شــرع أنواعــا

ً
الله تعالــى أمــر بعمــل الخيــر مطلقــا

وهُمْ  بَرُّ
َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
مْ مِنْ دِيَارِك

ُ
رِجُوك

ْ
مْ يُخ

َ
ينِ وَل مْ فِي الدِّ

ُ
وك

ُ
اتِل

َ
مْ يُق

َ
ذِينَ ل

َّ
هُ عَنِ ال

َّ
مُ الل

ُ
قال تعالى: ﴿لا يَنْهَاك

 فغفر له 
ً
قْسِطِينَ﴾، و في حديث أبي هريرة في قصة من سقى كلبا

ُ ْ
هَ يُحِبُّ ال

َّ
يْهِمْ إِنَّ الل

َ
وا إِل

ُ
قْسِط

ُ
وَت

فقال صلى الله عليه وسلم: )في كل كبد رطبة أجر()))، ففي بني الإنسان أولى، وفي الحديث الآخر: 
)ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة، وما أكل السبع 

منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة()))، وإذا كان 
 فقد دل على شمول الفضل.

ً
 للحيوان وللسارق أيضا

ً
هذا شاملا

لكــن هــذا لا يعــارض تقديــم الأقــرب إلــى الله تعالــى، والله قدمهــم فــي آيــات كثيــرة، وفــي أمــر الدنيــا 
فَائِــزُونَ﴾، 

ْ
ــةِ هُــمُ ال جَنَّ

ْ
صْحَــابُ ال

َ
ةِ ۚ أ جَنَّ

ْ
صْحَــابُ ال

َ
ــارِ وَأ صْحَــابُ النَّ

َ
 يَسْــتَوِي أ

َ
الآخــرة، قــال تعالــى: ﴿ل

مُــونَ ﴾.
ُ
حْك

َ
 ت

َ
يْــف

َ
ــمْ ك

ُ
ك

َ
جْرِمِيــنَ * مَــا ل

ُ ْ
ال

َ
سْــلِمِينَ ك

ُ ْ
نَجْعَــلُ ال

َ
ف

َ
وقــال تعالــى: ﴿أ

وكذلــك تقديــم مــن لــه ســابقة فــي الإســام، وكذلــك فعــل عمــر؛ فعن قيــس بــن أبــي حازم قــال: 
فــرض عمــر لأهــل بــدر غريبهــم ومولاهــم فــي خمســة آلاف خمســة آلاف، وقــال: لأفضلنهــم علــى مــن 

ســواهم ))).

قال ابن تيمية: »ولا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله، فإن الله تعالى فرضها 

1 ( الفتاوى 84/02.
2 ( البخاري 4322 ومسلم 4422

3 ( مسلم 2551 عن جابر، ورواه البخاري 5912 عن أنس.
4 ( المصنف لابن أبي شيبة 416/7، وانظر روايات كثيرة مفصلة في فتوح البلدان للبلاذري في فصل ذكر العطاء في خلافة عمر بن الخطاب 
ر�ضي الله عنه ص7101 وما بعدها، وعن فتاوى ابن تيمية: »ولا ينبغي أن تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله ، فإن الله 

تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين ، كالفقراء والغارمين ، أو لمن يعاون المؤمنين..” المستدرك على 
مجموع الفتاوى 261/3.
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معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين ، كالفقراء والغارمين ، أو لمن يعاون المؤمنين..” ))).
والــذي يظهــر أن قصدهــم فــي الأصــل والأفضليــة..، والــزكاة تجــزئ فــي مصرفهــا ولــو كان آخذهــا مــن غيــر 
الصالحيــن، والمنــح مــن غيــر الــزكاة أولــى، خاصــة مــع المصلحــة؛ وقــد كان مــن أصنــاف الــزكاة المؤلفــة 

قلوبهــم ومنهــم غيــر المســلم.

يقدم الأيسر على الأشق. 	.58

يعنــي أنــه مرجــح يــوزن مــع المرجحــات الأخــرى، وأصلــه مــا جــاء عــن عائشــة ر�ضي الله عنهــا 
، ومــا انتقم رســول الله 

ً
قالــت: “مــا خيــر رســول الله صلى الله عليه وسلم بيــن أمريــن إلا أخــذ أيســرهما ما لم يكــن إثمــا

صلى الله عليه وسلم لنفســه، إلا أن تنتهــك حرمة الله عــز وجــل”))).

ر المانح منحه-، والمنح في طرق التيسير -أي في الأشياء التي  فالتيسير في طرق المنح -أي ألا يعسِّ
ــر -أي الميسّــر علــى المانحيــن أن يمنحــوا  تيســر علــى النــاس دينهــم ودنياهــم-، والمنــح فــي الطريــق الميسَّ
ــرة -أي الخالية من التشــدد والتعقيد-؛ كلها جوانب من علاقة المنح  فيه-، والمنح للمشــاريع الميسَّ

باليســر.

فمــن أمثلــة التيســير فــي طــرق المنــح: التيســير فــي شــروط المنــح، وإدراك أن التيســير وإن كان 
 فــي منــح مــن لا يســتحق المنــح، إلا إنــه سييســر علــى مــن يســتحقه؛ فالخســارة تقابــل 

ً
ســيوقع أحيانــا

 بالربــح، فمــن فهــمِ اليســرِ:وضعُ هامــشٍ مقبــولٍ مــن الخطــأ فــي المنــح، ووضــع طــرق أخــرى تضمــن 
ســامة المنــح ولا تعســر علــى المانــح)))، وللشــريعة مــن ذلــك أصــل)))، ومــن قواعــد الفقهــاء فــي ذلــك 

م الإعطــاء؛ إذا كان التعــارض لا ترجيــح فيــه«))). ــدِّ
ُ
قولهــم: »إذا تعــارض الإعطــاء والحرمــان ق

1 ( المصنف لابن أبي شيبة 416/7، وانظر روايات كثيرة مفصلة في فتوح البلدان للبلاذري في فصل ذكر العطاء في خلافة عمر بن الخطاب 
ر�ضــي اللــه عنــه ص7101 ومــا بعدهــا، وعــن فتــاوى ابــن تيميــة: »ولا ينبغــي أن تعطــى الــزكاة لمــن لا يســتعين بهــا علــى طاعــة اللــه ،        فــإن 

الله تعالى فرضها معونة على طاعته لمن يحتاج إليها من المؤمنين ، كالفقراء والغارمين ، أو لمن يعاون المؤمنين..” المستدرك 
على مجموع الفتاوى 261/3.

2 ( رواه مسلم 9144.
3 (  ومن طرق ذلك وإن لم يكن الحديث عنه من شرط البحث: وضع حد مالي للمنح الميسر، فمن زاد عليه اشترطت له شروط أكثر، فإن 
 ولــو زاد علــى حــد 

ً
 ميســرا

ً
كان دونــه فهــو منــح ميســر، فــإذا ثبــت حســن عملــه فــي هــذا المنــح الميســر تتــم إضافتــه لقائمــة ذهبيــة والتــي تمنــح منحــا

المنــح الميســر، والقصــد ابتــكار طــرق للتيســير فــي المنــح مــا أمكن.
4 ( فمــن ذلــك إعطــاء الســائل، فعــن عبيــد اللــه بــن عــدي بــن الخيــار، قــال: أخبرنــي رجــان: أنهمــا أتيــا النبــي صلى الله عليه وسلم فــي حجــة الــوداع، وهــو يقســم 
الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين، فقال: )إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب( رواه 
أبــوداود 3361 قــال أحمــد: مــا أجــوده مــن حديــث؛ كمــا فــي عــون المعبــود، عــن أبــي هريــرة ر�ضــي اللــه عنــه: أن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: )قــال رجــل: 
لأتصدقــن بصدقــة، فخــرج بصدقتــه، فوضعهــا فــي يــد ســارق، فأصبحــوا يتحدثــون: تصــدق علــى ســارق فقــال: اللهــم لــك الحمــد، لأتصدقــن 
بصدقــة، فخــرج بصدقتــه فوضعهــا فــي يــدي زانيــة، فأصبحــوا يتحدثــون: تصــدق الليلــة علــى زانيــة، فقــال: اللهــم لــك الحمــد، علــى زانيــة؟ 
لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى 
زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني 
فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله( رواه البخاري 5531 ومسلم 3301، وللمسألة تفصيل في الفقه، والقصد أن التشدد التام في مصرف 

المنــح قــد يف�ضــي إلــى تعطــل أكثــره، كمــا أن التســاهل التــام قــد يف�ضــي إلــى ضيــاع أكثــره، ويبقــى التوســط مطلبــا.
5 ( الأشــباه والنظائــر للســيوطي: ص 231، وابــن نجيــم: ص 041.، بواســطة د.هانــي الجبيــر وقــال شــارحا لذلــك: » فــإذا وُجِــد ســبب يقت�ضــي 
 فيما إذا كان لفظ المتبرع أو الواقف يحتمــل 

ً
م الإعطاء على الحرمان، ويتصور ذلك أيضا دِّ

ُ
ح ق الإعطاء وآخر يقت�ضي المنع، ولم يوجد مرجِّ

منــــع شــخص أو إعطــاءه، انظــر القواعــد والضوابــط الفقهيــة المؤثــرة فــي أحــكام العمــل الخيــري.
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التفاضل والترجيح في المنح وفق مقاصد الشريعة

ومن أمثلة المنح في طرق التيسر: المنح فيما ييسر على الناس أمور دينهم ودنياهم؛ كتيسير أماكن 
العبادة وتيسير الطرقات.

ومــن أمثلــة المنــح فــي الطريــق الميســر : مــا يصــل بســهولة للمســتحق، ولا تجــري عليــه تعقيــدات 
نظاميــة، بــل ربمــا كانــت الأنظمــة والنــاس يدعمونــه، ولــكل وقــت طريــق يتيســر فيــه المنــح؛ ثــم قــد 

يدخلــه عســرٌ ليتيســر طريــق آخــر.

ــرة: المنــح المشــاريع عميقــة الفكــرة ســهلة التطبيــق، والتــي  ومــن أمثلــة المنــح للمشــاريع الميسَّ
تتيســر علــى منفذيهــا والمســتفيدين منهــا، فبعــض النــاس قــد يســتهويهم التعقيــد لقصــد الإبهــار أو 
؛ وكثيــر مــن 

ً
لطبيعــة شــخصية، ولكــن الكتــب والتطبيقــات والمشــاريع التــي لا تتكلــف أنفــع غالبــا

التطبيقــات التقنيــة فــي العصــر الحديــث شــاهد علــى ذلــك))).

فاليســر والســماحة نفســها مقصــد، حتــى رأى ابــن عاشــور أن الســماحة ومنــه اليســر أول 

ــمُ 
ُ
 يُرِيــدُ بِك

َ
يُسْــرَ وَل

ْ
مُ ال

ُ
ــهُ بِك

َّ
أوصــاف الشــريعة وأكبــر مقاصدهــا)))، والله تعالــى يقــول: ﴿يُرِيــدُ الل

نسَــانُ ضَعِيفًــا﴾. ِ
ْ

لِــقَ ال
ُ
ــمْ ۚ وَخ

ُ
 عَنك

َ
ــف فِّ

َ
ن يُخ

َ
ــهُ أ

َّ
عُسْــرَ﴾ ويقــول تعالــى: ﴿يُرِيــدُ الل

ْ
ال

ومــن وجــه ذلــك:أن العمــل بالأيســر داع إلــى تكــراره، وداعٍ إلــى انتشــاره، وداع إلــى إقبــال النفــس 
عليــه وانشــراح الصــدر بــه، وتترتــب عليهــا مقاصــد شــرعية.

 من التكلف في 
ً
والنظرة الواقعية لذلك تكشــف أن طلب الإتقان والكمال قد يقت�ضي نوعا

 لذاتــه، وقــد يتكلــف المانــح 
ً
 ومطلبــا

ً
الأمــر، ولكــن مــع الوقــت قــد يصبــح هــذا التكلــف والتشــدد شــرطا

 للمهنية أو الأكاديمية؛ وإن كانت في حقيقتها لا تؤثر أو تؤثر 
ً
 لأنها أصبحت رمزا

ً
أو الممنوح له أعمالا
بمــا لا يــوازي نفعهــا.

ولهذا فاليسر مطلب، يوازن فيه بينه وبين المصالح الأخرى، ولهذا قلنا إن اليسر والسماحة 
ح يضاف للمرجحات الأخرى. مرجِّ

.
ً
يقدم المرجح بشورى أهل الاجتهاد في كل مسألة، عند خفاء الأفضل شرعا 	.59

 الدليــلُ أو وجــهُ الدلالــة منــه علــى ترجيــح 
ً
الوقائــع مــن الكثــرة والتعقــد بحيــث يخفــى أحيانــا

المقصــد المــراد فــي المنــح وغيــره، ولهــذا كان مــن النافــع الرجــوع إلــى الشــورى.

 فــي كل أمــر أو فــي أمــر 
ً
ــورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾، وإذا كان هــذا مؤثــرا

ُ
مْرُهُمْ ش

َ
والله تعالــى يقــول : ﴿ وَأ

ا عَزَمْتَ 
َ
إِذ

َ
مْرِ ف

َ ْ
اوِرْهُمْ فِي ال

َ
السياسة والحرب، ففي الترجيح في باب المنح كذلك، وقال تعالى: ﴿وَش

لِينَ﴾ فجعل المشاورة قبل العزم عليه، فكأنها أحد الأسباب 
ّ
تَوَكِ

ُ ْ
هَ يُحِبُّ ال

َّ
هِ ۚ إِنَّ الل

َّ
ى الل

َ
لْ عَل

َّ
تَوَك

َ
ف

الداعيــة لذلــك.

وصورة الشورى المثلى تختلف باختلاف الزمان والمكان والحال والأشخاص والمشاور فيه، 
ولهذا لم تتأطر في عهد النبوة والصحابة بصورة معينة.

؛ فإن سبقه غيره في الزمن لكنه سبق غيره -بأمر الله- بسهولة التطبيق -في أمور أخرى تقنية وربما سياسية-.
ً
1 ( قد يكون جوجل مثالا

2 ( مقاصد الشريعة لابن عاشور 091/3
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- لهــا غايــات، وبحســب قصــد تلــك الغايــات قــد يتغيــر 
ً
والــذي يظهــر أن الشــورى -فــي المنــح مثــا

بعــض تركيبهــا، فقــد يكــون قصــد الشــورى معرفــة الصــواب، وقــد يكــون تطييــب الخاطــر والألفــة، 
وقــد يكــون معرفــة الرغبــة المحضــة.

فــإذا كانــت الشــورى لاســتبيان الصــواب كان لا بــد مــن صلاحيــة المستشــار لذلــك، وذلــك 
بالأمانة والقوة العلمية )ومنها العقلية والخبرة(، إذ مقصد الشورى البحث عن أقرب �شيء لمراد 
الله تعالــى فــي هــذه الواقعــة، فاحتيــج لوصفيــن )قــد يتمثــان فــي شــخص أو يتفرقــان فــي أشــخاص(: 

معرفــة موازيــن الشــرع مــا أمكــن، ومعرفــة موازيــن الواقعــة مــا أمكــن.

والأصــل فــي مثــل المنــح أن لا يطلــب ذوق المستشــار الخــاص، بــل يطلــب اجتهــاده فــي معرفــة 

و)المستشــار مؤتمــن())). الصــواب، 

ــف فريــق العمــل، أو تمهيدهــم للعمــل، أو الزيــادة 
ّ
وأمــا إذا كانــت الشــورى لغــرض آخــر؛ مــن تأل

لتكميــل الــرأي أو نحــو ذلــك: فربمــا دخــل فــي الشــورى غيــر ذوي الــرأي.

عْتُمْ﴾.
َ
هَ مَا اسْتَط

َّ
قُوا الل اتَّ

َ
على أن الواقع تحكمه التفاصيل الكثيرة، ﴿ ف

يقــدم مــا عينــه المانــح -مــن واقــف وغيــره- مــا دام أن مــا عينــه مــن مصــارف البــر، مــا لــم يمكــن أن  	.60
يســتأذن فــي غيــره، أو يتعســر مصرفــه.

مُهُ 
ْ
مَــا إِث إِنَّ

َ
ــهُ بَعْــدَ مَــا سَــمِعَهُ ف

َ
ل مَــنْ بَدَّ

َ
أصــل هــذا أن الله تعالــى قــال فــي الوصيــة وهــي نــوع منــح: ﴿ف

ــهَ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ﴾، وبــاب الوقــف مثلــه وأشــد.
َّ
ــهُ إِنَّ الل

َ
ون

ُ
ل ذِيــنَ يُبَدِّ

َّ
ــى ال

َ
عَل

ــن فإنــه يحتــرم وينفــذ مــا لــم   واشــترط أن يصــرف علــى وجــه معيَّ
ً
ــف وقفــا

َّ
فالأصــل أن مــن وق

ل الواقفِ: المتبرعُ والمتصدقُ، إلا في حالات مستثناة، ويعبر عن هذه القاعدة 
ْ
يخالف الشرع، ومِث

فــي قواعــد الفقــه: شــرط الواقــف كنــص الشــارع فــي وجــوب العمــل بــه، وفــي المفهــوم والدلالــة )))، 
والــذي يظهــر فــي قصدهــم أنــه كنــص الشــارع أي مــن حيــث أصــل الوجــوب، ومــن حيــث الفهــم فــي 
الــدلالات العامــة ونحوهــا، لا فــي درجتــه مــن حيــث قــوة الوجــوب، ولا مــن حيــث اللــوازم اللفظيــة 

ونحوهــا -إذ قــد يظهــر أن قصــده مخالــف للفظــه-.

ومن الحالات المستثناة:أن يمكن استئذان المانح ليصرف المنح في المصرف الأفضل، فخرج 
 قد انعقد لمصرف 

ً
من ذلك ألا يمكن الرجوع للمانح؛ لوفاته أو جهالته أو غير ذلك، أو يكون وقفا

برٍّ معين؛ لأن الواقف لا يملك تغييره، ونحو ذلك.

ومنهــا أن يتعســر المصــرف المعيــن؛ فيصــرف فــي غيــره لإغــاق هــذا المصــرف أو تعطــل منفعتــه، 
 لداعيــة فتعــذر، 

ً
ولكــن الأولــى أن يســتأذن صاحبــه، وأن يصــرف فــي نــوع جهتــه -كمــا لــو منــح كفالــة

فيُكفــل داعيــة آخــر-، أو فــي جنــس جهتــه -كمــا لــو منــح كفالــة لداعيــة فتعــذر، فيُطبــع كتــاب دعــوة 
أو ينشــأ موقــع دعــوي-. 

1 ( رواه الترمذي 9632 وقال : حسن صحيح غريب.
2 ( انظــر: القواعــد والضوابــط الفقهيــة المؤثــرة فــي أحــكام العمــل الخيــري د.هانــي الجبيــر ، واســتفيد منــه: الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم: ص 

572. وانظــر: المدخــل الفقهــي: ص 107.
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ومنهــا أن تحــدث ضــرورة قصــوى لا يمكــن تلافيهــا، ولــو لــم يتعســر مصرفــه الســابق؛ كحفــظ 
النفــس فــي الكــوارث المهلكــة.

وفي قرارات المجمع الفقهي الإسلامي: »الأصل: عدم جواز صرف ما عين لجهة من الجهات، 
 يعدل به إلى غيره، لما في ذلك من مخالفة لنص المتبرع، والمنفق، ومقصده، 

َّ
أو فرد من الأفراد، وألا

ا 
ً
ولما فيه من الظلم للمقصود بالهبة أو الصدقة، فيجب صرفه فيما عينه المنفق، مراعاة وتنفيذ

 للحق إلى صاحبه. وهذا شبيه بما نص عليه العلماء- رحمهم الله- في باب الوقف، 
ً
لأمره، وإيصالا

وباب الوصايا، التي توقف أو يو�صى بها لجهة معينة. ولكن يستثنى من ذلك: ما إذا حدثت لبعض 
المســلمين ضــرورة قصــوى، لا يمكــن تلافيهــا بــدون ذلــك، فحينئــذ لا مانــع شــرعًا مــن جــواز صــرف 
ذلك، فقد أباح الله تعالى للمضطر أكل لحم الميتة، كما أباح الانتفاع بمال الغير بغير إذنه، ولكن 

يعتبر هذا التصرف بحال الضرورة”))).

، وإذا روعي ذلك في وصية 
ً
ولهذا فقد أفردوا في الفقه الكلام عن مراعاة شرط الواقف مثلا

 كان ذلــك 
ً
 فالحــي مثلــه أو أولــى؛ فــإن المانــح إذا رأى مــا رغــب فيــه قائمــا

ً
المو�صــي ووقفــه إذا كان ميتــا

 بيــن فاضليــن وناســبت رغبتــه أحدهمــا.
ً
 إلــى تكــرار منحــه، خاصــة إذا كان الأمــر محتمــا

ً
داعيــا

والقصــد مراعــاة مقصــد المانــح مــا دام فــي مصــرف مشــروع، إمــا مراعــاة واجبــة أو مســتحبة؛ 
علــى أنــه قيــل بجــواز تــرك ذلــك للمصلحــة الظاهــرة، وهــي مســألة قابلــة للبحــث والنظــر، ووضــع 

الضوابــط لهــا))).

1 ( مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من يوم السبت 
42 صفــر 8041هـــ إلــى يــوم الأربعــاء 82 صفــر 8041هــ ـ، وقــد جــاء نهايــة القــرار : »والــذي يحــدد الضــرورة هنــا هــو رابطــة العالــم الإســامي. واللــه 

الموفــق« وهــي جملــة متعلقــة بحادثــة مســؤول عنهــا، ويقــوم مقامهــا مــن تقــوم بــه الكفايــة مــن فــرد أو جهــة،
 بعنــوان »حكــم مخالفــة شــرط الواقــف« ص56 مــن كتــاب: »الوقــف وخطــورة اندثــاره علــى العمــل الخيــري أ.د.الناجــي لميــن، 

ً
2 (  انظــر مبحثــا

والمراجــع المنقولــة هنــاك، ومــن فتــاوى الشــيخ ابــن عثيميــن قولــه: »تغييــر الوصيــة لمــا هــو أفضــل فيــه خــاف بيــن أهــل العلــم؛ فمنهــم مــن قــال: 
إنــه لا يجــوز ؛ لعمــوم قولــه تعالــى : }فمــن بدلــه بعــد مــا ســمعه{ ولــم يســتثن إلا مــا وقــع فــي إثــم فيبقــى الأمــر علــى مــا هــو عليــه لا يغيــر، ومنهــم مــن 
قــال: بــل يجــوز تغييرهــا إلــى مــا هــو أفضــل؛ لأن الغــرض مــن الوصيــة التقــرب إلــى اللــه عــز وجــل، ونفــع المو�صــى لــه، فــكل مــا كان أقــرب إلــى اللــه ، 
 ، والمو�صي بشر قد يخفى عليه ما هو الأفضل ، وقد يكون الأفضل في وقت ما غير الأفضل في وقت آخر ، 

ً
وأنفع للمو�صى له، كان أولى أيضا

ولأن النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم أجــاز تحويــل النــذر إلــى مــا هــو أفضــل مــع وجــوب الوفــاء بــه، والــذي أرى فــي هــذه المســألة: أنــه إذا كانــت الوصية 
غيــر، لتعلــق حــق الغيــر المعيــن بــه، 

ُ
 علــى زيــد ، فإنــه لا يجــوز أن ت

ً
لمعيــن، فإنــه لا يجــوز تغييرهــا، كمــا لــو كانــت الوصيــة لزيــد فقــط، أو وقــف وقفــا

أمــا إذا كانــت لغيــر معيــن -كمــا لــو كانــت لمســاجد ، أو لفقــراء- فــا حــرج أن يصرفهــا لمــا هــو أفضــل« ]تفســير القــرآن للعثيميــن 4/ 652[، وقــد 
، ولا يكفي الاحتمال أو الظن الضعيف، 

ً
 وواقعا

ً
 بأن تكون الأفضلية ظاهرة برأي الموثوق بهم من أهل العلم شرعا

ً
تضبط فتواه هذه أيضا

بحيث لو أخبر المتبرع الأول بها لر�ضي فيما يظهر ، ولهذا جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: » يراعى قصد المحبس لا لفظه... ، ومثله 
مــا فعلتــه أنــا فــي مدرســة الشــيخ التــي بالقنطــرة؛ غيــرت بعــض أماكنهــا مثــل الميضــأة، ورددتهــا بيتــا، ونقلتهــا إلــى محــل البئــر لانقطاع الســاقية التي 
كانــت تأتيهــا، ورددت العلــو المحبــس علــى عقبــه المذكــور بيوتــا لســكنى الطلبــة بعــد إعطــاء علــو مــن المحبــس يقــوم مقامــه فــي المنفعــة بموجب 
مذكــور فــي محلــه، وكزيــادة فــي رواتــب طلبــة لمــا أن كثــروا ويدخــل �شــيء مــن خراجهــا، بحيــث لــو كان المحبــس حاضــرا لارتضــاه وكان ذلــك كلــه 

برضــا الناظــر ..« 61/ 653.
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كل مــا تقــدم مــن النظــر التجريــدي فــي المرجحــات الشــرعية هــو ركــن عظيــم فــي الترجيــح، ويبقــى 
.
ً
ركــن آخــر وهــي المرجحــات الواقعيــة؛ وقــد راعتهــا الشــريعة أيضــا

يْ
َ
دِرَ عَل

ُ
ن سَــعَتِهِ ۖ وَمَن ق و سَعَةٍ مِّ

ُ
فتراعــى الإمكانــات الماليــة والبشــرية، والله يقــول: ﴿لِيُنفِــقْ ذ

هُ بَعْدَ عُسْــرٍ يُسْــرًا ﴾، 
َّ
اهَــا ۚ سَــيَجْعَلُ الل

َ
 مَــا آت

َّل
فْسًــا إِ

َ
ــهُ ن

َّ
 الل

ُ
ــف

ّ
لِ
َ
 يُك

َ
ــهُ ل 

َّ
ــاهُ الل

َ
ــا آت يُنفِــقْ مِمَّ

ْ
ل
َ
ــهُ ف

ُ
هِ رِزْق

 من أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم قالــوا للنبــي صلى الله عليه وسلم: يــا رســول الله! ذهــب أهــل 
ً
ولهــذا جــاء عن أبــي ذر أن ناســا

الدثــور بالأجــور؛ يصلــون كمــا نصلــي، ويصومــون كمــا نصــوم، ويتصدقــون بفضــول أموالهــم، قــال: 
)أوَ ليــس قــد جعــل الله لكــم مــا تصدقــون؟؛ إن بــكل تســبيحة صدقــة، وكل تكبيــرة صدقــة، وكل 
تحميــدة صدقــة، وكل تهليلــة صدقــة، وأمــر بالمعــروف صدقــة ونهــي عــن منكــر صدقــة، وفــي بضــع 

أحدكــم صدقــة())).

 
ً
ــصَّ عليهــا أو كانــت عرفــا

ُ
وتراعــى كذلــك الأنظمــة والسياســات والعــادات الاجتماعيــة؛ وســواء ن

، فالأعــراف القائمــة تراعــى فــي غيــر إثــم، ولهــذا تــرك النبــي صلى الله عليه وسلم إعــادة بنــاء البيــت علــى أســاس 
ً
قائمــا

إبراهيــم كمــا ســبق، خاصــة إذا كانــت مراعاتــه ســتزيد منفعــة المصــرف كأن يتوافــق مــع توجهــات 
نظاميــة أو اجتماعيــة، أو أن تــرك المراعــاة قــد يضــر بمنفعتــه.

وكذلك تراعى الظروف المحتفة من دفع المفاسد القائمة كالاختلاف –والخلاف شر- سواء 
 لذلــك، وكذلــك 

ً
 دفعــا

ً
بيــن المانحيــن أو وكلائهــم أو غيرهــم، فير�ضــى بمصــرف المنــح الأقــل أحيانــا

ــر، وأشــباه ذلــك مــن الظــروف غيــر 
َ
مراعــاة الوقــت؛ أي أن أحــد المصرفيــن قــد يتأخــر؛ فيبــادر بالآخ

المنحصــرة، والتــي راعتهــا الشــريعة.

يقدم كل مرجح بأسباب دلت الأدلة عليها. 	.62

الأســباب التــي يمكــن الترجيــح بهــا كثيــرة -كمــا ســبق بيانهــا-، وكمــا تــرى فــا يمكــن حصرهــا فــي 
بحــث مثــل هــذا، وإنمــا عُرضــت هنــا جملــة مــن المرجحــات وبقــي غيرهــا.

فمــن ذلــك أنــه قــد يترجــح فــي حــق صاحــب المنــح الأول أن يقــدم مــا هــو أصلــح لقلبــه، ويقــدم مــا 
كملــت نيتــه فيــه، وأمــا الوكيــل عنــه فهــو مســتأمن لا ينظــر لنفســه.

ومــن ذلــك: أنــه يقــدم الظاهــر فــي الشــريعة علــى خفيهــا، والمتفــق عليــه منهــا علــى المختلــف فيــه، 
والبين منها على ما فيه شــبهة، ويقدم الأصل المســتعمل في الشــريعة على الأمر العارض، واذا بطل 
 للأفضــل.

ً
 وتقريبــا

ً
الأصــل يصــار للبــدل، وإذا قويــت القرائــن قدمــت علــى الأصــل، كل ذلــك تســديدا

ويقــدم المطــروق علــى المهجــور عنــد الشــك فــي الســامة، ويقــدم المهجــور علــى المطــروق عنــد 
السلامة وتقارب الثمرة، إذ يقوى في الأول قصد سلامة الوصول وترك التغرير، ويقوى في الثاني 
إحياء معالم الشريعة وتنويع طرقها؛ كما تنوع الأذكار وكما يذهب لصلاة العيد من طريق ويعود 

مــن طريــق.

1 ( رواه مسلم 6001 وانظر البخاري 348.
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ويقــدم المرجــح مــن جهــة تشــريعه، فالمنصــوص عليــه فــي القــرآن يقــدم علــى المنصــوص فــي 
الســنة، والمنصــوص علــى المســتنبط، والمذكــور بعينــه علــى الداخــل مــن جهــة العمــوم، والمأمــور على 
 عــن المقــدم فــي الشــريعة؛ إذ كان مــا ســبق 

ً
المذكــور مــن جهــة الوصــف ونحــو ذلــك، كل ذلــك بحثــا

مظنــة تفضيــل.

، مــا لــم يفضــل النــوع الكثــرة فمحــل نظــر، 
ً
ويقــدم مــا حقــق مقصديــن علــى مــا حقــق مقصــدا

ومــا وجــد فيــه ســببان آكــد ممــا وجــد فيــه ســبب واحــد؛ وإذا أمكــن الجمــع بيــن الحقيــن لــم يســقط 
أحدهمــا، وحفــظ البعــض أولــى مــن تضييــع الــكل، إذ القصــد المصلحــة العظمــى مــا أمكــن.

وغير ذلك مما لا ينحصر، وبالجملة: كل ما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أفضل 
من غيره، والله أعلم وهو الموفق.

فصل: ضوابط عامة للترجيح

الضابــط العــام للمرجحــات: تقديــم جلــب أعلــى المصلحتيــن، ودفــع أعلــى المفســدتين، والرجــوع  	.63
فــي وزن ذلــك للشــريعة.

وجملة ذلك أن الله حكيم، “وإذا تأملت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا تخرج 
عــن تحصيــل المصالــح الخالصــة أو الراجحــة بحســب الإمــكان، وإن تزاحمــت قــدم أهمهــا وأجلهــا 
وإن فــات أدناهــا، وتعطيــل المفاســد الخالصــة أو الراجحــة بحســب الإمــكان، وإن تزاحمــت عطــل 

 باحتمــال أدناهــا”؛ كمــا يقــول ابــن القيــم))).
ً
أعظمهــا فســادا

”، و”مــا لا يمكــن تحصيــل مصلحتــه 
ً
وذلــك أن »فــوات ال�شــيء إلــى مــا هــو أنفــع منــه لا يعــد فواتــا

الا بإفســاده أو إفســاد بعضــه أو بإفســاد صفــة مــن صفاتــه: جــاز إفســاد ذلــك” كمــا فــي عــدد مــن 

القواعــد الفقهيــة))).

 بفهــم المصلحــة، فمــن أهــم خصائــص المصلحــة فــي الشــريعة الإســامية 
ً
ويكمــل ذلــك أيضــا

»أن مصلحــة الديــن أســاس للمصالــح الأخــرى ومقدمــة عليهــا.. ولعــل الباحــث لا يشــك فــي أن هــذه 

الخاصــة مــن بدهيــات الشــريعة«))).

ومــن مصلحــة الديــن تتنــزل باقــي موازيــن المصالــح، فتحفــظ النفــوس والأعــراض والعقــول 
 عــن 

ً
والأمــوال لحفــظ الديــن، حتــى تقــال كلمــة الكفــر -بغيــر انشــراح- لحفــظ نفــس المتديــن، فضــا

رخــص أخــرى مــن تيمــم وقصــر وجمــع فــي صــورة معلومــة، وهــي لــم تخــرج عــن الديــن؛ وإن كانــت 
أنقــص فــي الظاهــر مــن الديــن الــذي هــو أصــل معتــاد.

1 ( مفتاح دار السعادة 22/2.
2 ( المغني لابن قدامة 8/ 913، قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام 29/1.

3 ( البوطي في ضوابط المصلحة ص95.
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تقليــل عــدد الاختيــارات، وغيــر ذلــك، وتبقــى بعــد ذلــك أمــور راجعــة إلــى الاجتهــاد الخارج عن تلك 

المرجحــات.

تبيــن ممــا ســبق كثــرة المرجحــات والعوامــل المرعيــة، وتبيــن اختــاف العلمــاء فــي صلاحيــة بعــض 
 ثــم يطــرأ عليــه مــا يغيــره، فــا يكفــي النظــر 

ً
المرجحــات أو فــي ترتيبهــا، وتبيــن أن الأمــر قــد يكــون أصــا

الأولــي.

وفوق ذلك: فتحقيق المناط في الواقع له صعوباته الخاصة؛ فكون هذا المصرف المعين هو 
المشــتمل علــى تلــك المرجحــات يصعــب القطــع بــه، لمــا يعــرض مــن خفــاء الوضــع، ومــن عــدم كفايــة 
القائميــن بالعمــل، ومــن العــوارض التــي تعــرض للعمــل فتعوقــه أو تعــوق كمالــه..، وغيــر ذلــك ممــا لا 

ينحصــر.

وهــذه الكثــرة والأمــور الظنيــة مــن طبيعــة المســائل الاجتهاديــة، وهــو شــأن غالــب فــي الأمــور 
، ويرت�ضــي 

ً
الدينيــة والدنيويــة، وللنــاس فــي هــذه المرجّحــات مواقــف؛ فمخطئهــم يعــرض عنهــا صفحــا

الطريق الأدنى من اتباع العادة والانطباع الذاتي ونحوهما، ويتحجج بتعقيد المسألة، وهو بذلك 
غيــر محقــق للاجتهــاد، نائــل حكــم أصحــاب ذلــك.

وتقــوى الله والعلــم بأمــره: تدعــوان إلــى بــذل الاجتهــاد بحســب كل مســألة، وإذا كان الاجتهــاد 
 في الناس على أمر الدنيا، واتباعهم لغلبة الظن جارٍ في تحصيل الدرهم وشبه الدرهم، وإذا 

ً
قائما

 حيــن يســتثقل النظــر فــي مدخلاتــه وأوجــه علاجــه إذا 
ً
 فــي مدخــات المريــض ملومــا

ً
كان الطبيــب ناظــرا

 في حق 
ً
 بانطباع نفسه؛ فكذلك المستثقل للنظر في أمر الشرع في المنح، خصوصا

ً
تكاثرت، مكتفيا

الذيــن أمنــوه علــى منحهــم.

والحقيقــة: أنــه حتــى لــو كان الأمــر لــم يصــل إلــى القطــع؛ فــإن هــذه المرجحــات نافعــة، ويمكــن 
تعظيــم المنفعــة منهــا باســتعمالها بطــرق:

فمــن ذلــك أن هــذه المرجحــات تنبهــه إلــى مناطــات لــم يكــن يعلمهــا مــن قبــل، أو كان يعلمهــا 
ولكنه لم يستحضرها في المسألة المنظورة؛ فتكون له »تبصرة« أو »ذكرى«، أو تعينه على التعبير 
 فــي حســن الحكــم علــى ال�شــيء ووزنــه 

ً
 واســعا

ً
عنهــا ولــو كان يعلمهــا ويســتحضرها، فهــي تحــدث نظــرا

بالوجــوه المختلفــة التــي راعتهــا الشــريعة، لا النظــر الضيــق المقتصــر علــى وجــوه قليلــة وإن راعتهــا 
الشــريعة.

ومــن ذلــك أنهــا تعينــه علــى اختيــار أهــل الاستشــارة؛ فيختــار منهــم مــن لــه خبــرة بهــذه المرجحــات 
أو بعضهــا.

ومــن ذلــك أن النظــر فــي هــذه المرجحــات يدعــوه إلــى مراعاتهــا فــي مشــروعه، فحتــى لــو كان 
 مــن هــذه 

ً
 بعينــه فإنــه يمكــن أن يحسّــن مــن مشــروعه مســتفيدا

ً
، أو أراد مشــروعا

ً
مشــروعه قائمــا

 فــي البلــد 
ً
المرجحــات؛ كأن يزيــد نشــاطه فــي عشــر ذي الحجــة -مرجــح زمانــي-، أو يجعــل لــه نصيبــا

الحــرام -مرجــح مكانــي-، أو يشــرك فيــه أقاربــه أو أهــل الصــاح -مرجــح بنــوع المســتفيد- وهكــذا.

ومــن ذلــك أن هــذه المرجحــات تســتبعد جملــة مــن الخيــارات، فهــي تضيــق دائــرة الخيــارات 
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ولــو لــم تحســم لــه النتيجــة، ومــن ثــم يكــون احتمــال الإصابــة فيهــا أرجــى، وهــذا يقــارب بــاب »الســبر 
والتقســيم«.

 وغلبة ظن بترجيح أحد 
ً
ومن ذلك أن النظر في هذه المرجحات يحدث للصادق المتجرد ميلا

 بعــد البحــث 
ً
 شــرعيا

ً
الأمريــن، ولــو لــم يعبــر عــن ذلــك بعبــارة فقهيــة، فهــو ينفعــه إذا لــم يجــد دليــا

المتيســر، أو تســاوت عنــده الأدلــة))).

 ومطالبــة مــن يخالفــه بالســبب المرجــح الآخــر الــذي 
ً
ومــن ذلــك النظــر إلــى المرجــح، وجعلــه أصــا

عارضــه، فــإن وُجــد وإلا بقــي علــى الأصــل، والموازنــة بيــن المرجحــات عنــد تعارضهــا، أيهــا أقــوى، وأن 
يجعــل لذلــك أوزان إن أمكــن.

فالأصــل أن المنــح فــي تحفيــظ القــرآن أفضــل مــن المنــح فــي تحفيــظ الســنة، حتــى تقــوم القرينــة 
المرجحــة أن تحفيــظ الســنة أولــى، إمــا لوجــود نــوع كفايــة فــي الأول دون الثانــي، أو لقــدرة صاحــب 
العمــل علــى الثانــي أكثــر، أو لأن حفظــة الســنة هــم طلبــة علــم فهــو أولــى، أو لمصلحــة تفــوت، وأشــباه 

ذلــك.

فبقــي الأصــل علــى أصلــه عنــد عــدم مــا يعارضــه، وأخــذ الاســتثناء بحقــه عنــد طــروء مــا يقويــه، 
والله الهــادي.

المرجحات الســابقة هي نماذج للترجيح بحســب المعيار، وليســت قاطعة، فينظر في كل مســألة  	.65
معينــة بأحكامهــا ومرجحاتهــا.

كل ما سبق يشير إلى التعويل على الاجتهاد في تلك المرجحات، وأن عليه أن ينظر فيما أمكن 
مــن المرجحــات ثــم يحكــم بمــا رأى، لا أن يحكــم ابتــداء. وهــذه المرجحــات إن كثــرت فمرجعهــا أمــور 

مــن أهمهــا:

 عليــه، وهــذا 
ً
 محكومــا

ً
أن الميــزان ميــزان الشــريعة، وإن دخــل فيهــا غيــر الشــريعة الخاصــة تابعــا

داعٍ إلــى تعلــم الشــرع بأصولــه وبتفاصيلــه وســؤال أهلــه.

وأن العبــرة بالظــن الغالــب؛ وإلا فالقطــع فــي كل أمــر ممــا لا يمكــن، وســبيل ذلــك القرائــن 
والمرجحــات.

وأن العبــرة بغلبــة المصالــح، وتمكيــن مــا أمكــن منهــا، وإلا فالمصلحــة الخالصــة الكاملــة فــي كل 
أمــر ممــا لا يمكــن.

عْتُمْ ﴾.
َ
هَ مَا اسْتَط

َّ
قُوا الل اتَّ

َ
وأن ﴿ ف

1 ( انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 01/ 774، وأطال فيه الكلام عن العمل بالإلهام وكيف يكون.
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أهــم المرجحــات فــي المنــح وفــق المقاصــد، هــو مــا بنــي عليــه الإيمــان والإســام، ثــم مــا قــام بــه حفظ  	.66
مقاصــد الشــريعة الســتة، ثــم الأوجــب فالواجــب، ثــم مــا فضــل بأفعــل تفضيــل ونحــوه، ثــم ذو 
الفضيلــة الخاصــة فــي الفعــل أو المفعــول لــه أو الزمــان أو المــكان، ويراعــى -ولا ينضبــط- العــدد 

والمرجحــات الأخــرى.

هــذه محاولــة لتقريــب أهــم المرجحــات، إذ لمــا كانــت الكثــرة مانعــة لبعــض النــاس مــن النظــر، 
شــاغلة لبعــض النــاس ببعضهــا عــن بعضهــا الآخــر كان الأولــى التأكيــد علــى أهــم المرجحــات، وقــد 

ســبق شــرحها وإنمــا يشــار هنــا لوجــه مــن الترتيــب علــى التقريــب.

فأولهــا مــا بنــي عليــه الإيمــان والإســام مــن أركانهمــا الســتة والخمســة، إذ لا بقــاء لفــرع دون 
ر بتقديــر الشــرع لا بكثــرة ولا عــادة ولا انطبــاع ولا ثقافــة ســائدة فــي مجتمــع  أصــل، والأمــر إنمــا يقــدَّ
، فالأصــل نفســه 

ً
خيــري، علــى أن مراعــاة هــذه الأصــول لا تتــم إلا بمراعــاة فــروع كثيــرة نافعــة أيضــا

 لا يتحقــق إلا بفــروع، فالإيمــان بالكتــب أو إقــام الصــاة لا يقــوم إلا بتحقــق 
ً
، وأيضــا

ً
يحقــق فروعــا

عبــادات معينــة كالاستســام والعلــم ..، ثــم إذا قــام نتجــت عنــه عبــادات أخــرى، مــا فعلــم بذلــك أن 
مراعــاة هــذه الأصــول هــي أولــى مقاصــد الشــريعة.

ثــم مــا قــام بــه حفــظ مقاصــد الشــريعة الســتة:حفظ الديــن ثــم النفــس، ثــم العــرض والنســل، 
ثــم العقــل، ثــم المــال، ومعهــن حفــظ الحقــوق والأخــاق، إذ هــي تجمــع موضوعــات الشــريعة، وليــس 
المقصود كل ما يندرج تحتها –فتلك الشريعة فاضلها ومفضولها-؛ بل ما لا تقوم إلا به، فتفاصيل 
الديــن إلا تقــوم إلا بأصــل الإســام، وتفاصيــل حفــظ النفــس –مــن حفــظ الأعضــاء والصحــة- لا 

تقــوم إلا بأصــل حفــظ الــروح، وهكــذا..، فتكــون هــي مقدمــة علــى غيرهــا.

ثــم الأوجــب فالواجــب، والواجــب درجــات، وهــي فــي الجملــة مقدمــة علــى النوافــل؛ وإن كان 
للنوافــل فضلهــا ولبعضهــا جاذبيتهــا، )ومــا تقــرب إلــي عبــدي ب�شــيء أحــب إلــي ممــا افترضــت عليــه(، 

 علــى مــا دونــه، والأشــد كراهــة علــى مــا دونــه.
ً
كمــا يقــدم فــي المقابــل دفــع الأشــد تحريمــا

ضــل بأفعــل تفضيــل ونحــوه، كأفضــل الأعمــال كــذا، أو خيركــم كــذا، إذ هــي 
ُ
ثــم يقــدم مــا ف

 فيلحــق بالبــاب قبلــه، وهــو وجــه الترجيــح.
ً
صريحــة فــي التفضيــل، مــا لــم يكــن واجبــا

ثم يقدم ذو الفضيلة الخاصة في الفعل أو المفعول له أو الزمان أو المكان، وصورها متشعبة 
لا تنضبــط، فوقــوع التنصيــص علــى فضيلــة فــي أحدهــا داع إلــى تقديمــه علــى الداخــل فــي التشــريع 

العــام، ويلحــق بــه تقديــم الســنة المؤكــدة علــى مــا دونهــا، وذوات الســبب علــى المطلقــة. 

، وغيره مما سبق 
ً
 ويراعى مع ذلك عوامل أخرى قد »تغير المعادلة« وقد لا تغير، كالعدد مثلا

فــة والظــروف المشــددة، وقــد  مــن المرجحــات الكثيــرة، وهــي تشــبه فــي بــاب القضــاء الظــروف المخفِّ
ســبق بيــان بعــض أوجــه العمــل بهــا. 

وبالله الهداية والتوفيق.
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فصل: ضوابط الاجتهاد في المنح وفق مقاصد الشريعة

الاجتهــاد فــي المنــح نوعــان: 1/أصــل الســعي للصــواب، وهــو واجــب علــى كل أحــد فــي البــاب، 2/ 	.67
ونفــس الترجيــح بالحكــم فــي المســائل المشــتبهة، وهــو خــاص بأهــل العلــم فيــه.

لا يخلــو المنــح وفــق مقاصــد الشــريعة مــن اجتهــاد، ســواء كان ذلــك فــي الدليــل أو المدلــول أو فــي 
تنزيلــه.

والاجتهــاد هنــا نوعــان: 1/أصــل الســعي للصــواب، 2/ونفــس الترجيــح بالحكــم فــي المســائل 
المشــتبهة.

فاجتهــاد الســعي كالبحــث عــن أهــل العلــم والكفايــةِ فــي ذلــك، وإحالــة الأمــر لهــم وســؤالهم، 
وترتيــب مجالــس الشــورى وتدويــر أوراقهــا، وأشــباه ذلــك ممــا يســعى بــه صاحــب المنــح ومــن ينوبــه 

لمعرفــة الــرأي مــن أهــل الاجتهــاد، فهــو إذا لــم يكــن مــن أهــل العلــم فهــو مطالــب بالانتفــاع بهــم.

واجتهــاد الترجيــح، وهــو النظــر فــي تلــك المرجحــات الشــرعية وغيرهــا وتطبيقهــا، وهــو أمــر يحتــاج 
إلى استمداد شرعي وواقعي، ولا يغني أحدهما عن الآخر، فأما الشرعي المحض –وإن كان أشرف 
- فهــو يخبــر عــن مناطــات شــرعية مطلقــة، فــإن كانــت ملابســات الواقــع معقــدة نقــص مــن حكمــه 
بحسبها، وأما الواقعي المحض فهو يصف الواقع ولا يحكم عليه، فإن جاء الأمر للصواب والخطأ 

والصــواب والأصــوب؛ نقــص مــن حكمــه بمقــدار نقــص علمــه الشــرعي.

“ولا يتمكــن المفتــي ولا الحاكــم، مــن الفتــوى والحكــم بالحــق إلا بنوعيــن مــن الفهم:أحدهمــا: 
فهْــم الواقــع والفقــه فيــه، واســتنباط علــم حقيقــة مــا وقــع بالقرائــن، والأمــارات، والعلامــات، حتــى 
، والنــوع الثانــي: فهــم الواجــب فــي الواقــع؛ وهــو فهــم حكــم الله الــذي حكــم بــه؛ فــي 

ً
يحيــط بــه علمــا

كتابــه، أو علــى لســان رســوله فــي هــذا الواقــع، ثــم يطبــق أحدهمــا علــى الآخــر”))).

 أن المســائل تختلــف فــي مقــدار الحاجــة لأحــد الطرفيــن، لكــن المقــدار الأدنــى 
ً
والــذي يظهــر أيضــا

لازم لهما، والإعراض عما عند الطرف الآخر نقص في الشرع والعقل، والأصل أن الواقعي يصف 
والشــرعي يحكم، وأمرهم شــورى بينهم.

 من الناس يظن أن الاجتهاد هو الحكم بما عنده من العلم الحاضر، وهذا 
ً
والقصد أن كثيرا

محــل نظــر؛ فــإن الاجتهــاد هــو افتعــال مــن الجهــد، وأصلــه كمــا يقــول أهــل اللغــة: المشــقة)))، وعرفــه 
علماء الأصول بتعاريف، ومن ذلك قول الشاطبي أنه: استفراغ الوسع في تحصيل العلم أو الظن 

بالحكــم)))، وعليــه: فــإذا كان يملــك الآلــة العلميــة الكافيــة اســتفرغ الوســع بنفســه، وإذا لــم يكــن 
يملــك الآلــة العلميــة اســتفرغه باســتكمال الآلــة، أو عــن طريــق غيــره؛ مــا دام فــي وســعه ذلــك.

وأمــا كونــه يقــول بأفضليــة المنــح فــي مصــرف معيــن دون اســتفراغ الوســع، أو بــه لكنــه لا يملــك 
الآلــة فليــس باجتهــاد.

1 ( إعلام الموقعين78/1.
2 ( ابن فارس في مقاييس اللغة 784/1.

3 ( الموافقات 15/5.
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، والمســتأمن علــى 
ً
 -الــذي يطالــب بــه المانــح اســتحبابا

ً
وكمــا ســبق تقريــره: فــإن الأفضــل شــرعا

- لا يــدرك بالعقــل المجــرد، فــإن للشــريعة ميزانهــا الــذي يؤخــذ منهــا، والله أعلــم.
ً
المنــح وجوبــا

مشروعية الاجتهاد لا تنفي ضبط الاجتهاد، ووجوبه في كل باب بحسبه. 	.68

قــول العلمــاء بعــدم وجــود نــص فــي المســألة، ورجــوع ذلــك للاجتهــاد قــد تفهــم خطــأ..؛ فليــس 
مقصودهــم بعــدم النــص خروجهــا عــن الشــريعة والعلمــاء بهــا.

فهــي وإن خرجــت عــن التنصيــص عليهــا؛ لــم تخــرج عــن الحكــم عليهــا بالنظــر فــي الأدلــة العامــة 
والقياســات، والحكــم عليهــا بمــا دخلــت فيــه مــن العمومــات، وكذلــك تقييــم الواقــع بحســب 

الشــريعة، والنظــر فــي الســنن الإلهيــة، ومــا أشــبهه مــن المســائل.

 يــدرك مــن المناطــات -التــي كثــر فــي الشــريعة رعايتهــا- مــا لا يدركــه غيــره، 
ً
والعالــم بالشــريعة حقــا

 بعبــارات عصريــة 
ً
والشــريعة تكثــر مــن مراعــاة الأمــور التــي هــي رأس الأمــر، والتــي يعبــر عنهــا أحيانــا

مختلفــة كالقضايــا الاســتراتيجية والأولويــات و 80/20 وغيــر ذلــك.

وليــس العلــم الشــرعي عبــادة مجــردة، وفضيلــة خارجيــة؛ لينظــر لهــا بمعــزل عــن التأثيــر فــي 
السياســات والتوجهــات والمصــارف فــي المنــح وغيــره، بــل هــو ســعي للعلــم بمــراد الله الــذي يعلــم كل 
�شيء، وله الحكم والحكمة البالغة، وهو الذي دل على صلاح أمر الدنيا والدين، فالعلم الشرعي 

مــن أعظــم مــوارد الصــاح فــي المنــح وأســبابه ومآلاتــه.

وفــوق ذلــك فــإن كثــرة مدارســة النصــوص -مــع التقــوى- تداخــل نفــس صاحبهــا؛ حتــى ربمــا 
اصطبــغ بهــا فــكان »فقيــه البــدن« »فقيــه النفــس« علــى تنــوع اصطلاحهــم فــي الدلالــة علــى اختــاط 

ــر عــن دليــل ذلــك. هــذا العلــم بنفســه، فيكــون عنــده نــوع إدراك للمســألة ولــو لــم يعبِّ

قال القرافي في نفائسه: “... وأما قولهم: ]العالم بالسياسة إذا أخبره الـمُفتونَ بعدم الأصول 
ا يشــترط 

ً
-أي بعــدم وجــود نــص فــي المســألة-، فيكــون لــه الأخــذ برأيــه[؛ قلنــا: لا يلــزم ذلــك؛ فــإن مالــك

فــي المصلحــة أهليــة الاجتهــاد؛ ليكــون الناظــر متكيفًــا بأخــاق الشــريعة، فينبــو عقلــه وطبعــه عمــا 
 بالأصــول، فيكــون بعيــدَ الطبــع عــن أخــاق 

ً
يخالفهــا، بخــاف العالــم بالسياســات إذا كان جاهــا

الشــريعة، فيهجــم علــى مخالفــة أخــاق الشــريعة مــن غيــر شــعور”))).

نعــم، أهــل العلــم متفاوتــون، وفــي بعــض المنســوبين للعلــم قصــور فــي العلــم والفهــم، أو هجــوم 
علــى المســائل بغيــر نظــر كاف فــي الشــريعة أو فــي الواقــع، ونقــص طبَعَــي فــي الملــكات، ولكــن القصــد 

المقاربــة والســداد مــا أمكــن.

وبالجملــة فــإن الاجتهــاد عبــادة يتعبّدهــا مســؤول المنــح -غيــر عبــادة نفــس المنــح-، فليقبــل عليهــا 
 بهــا، لأنهــا متــى لزمتــه فقــد يقــوم بهــا ويؤجــر عليهــا أعظــم مــن أجــر المانــح 

ً
 منشــرحا

ً
تعبــدا واحتســابا

الأول، وقــد يفــرط فيكــون عليــه حكمــه.

1 ( نفائس الأصول 6724/9 نقلا عن منهج التعليل بالحكمة لرائد نصري ص353.
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الخفــاء النســبي لأفضــل المصــارف حكمــة قدريــة، وفيــه آثــار شــرعية نافعــة، والاجتهــاد فــي طلــب  	.69
أفضــل مصــارف المنــح عبــادة، والاجتهــاد بعمــل القلــب والنظــر قريــن الاجتهــاد بعمــل الجــوارح أو 

يغلبه.

 
ً
، وأســبابا

ً
كل ما ســبق من أوجه الاجتهاد، وتعذر القطع في أغلب المســائل يورث خفاء نســبيا

للاختــاف فــي أفضــل وجــوه المنــح –عُــذِر بعــض أصحابــه باجتهادهــم، أو لــم يعــذروا-.

والابتــاء بالاجتهــاد نــوع مــن العبــادة، والاجتهــاد بعمــل القلــب قريــن الاجتهــاد بعمــل الجوارح إن 
لــم يغلبــه، وطلــب العلــم جهاد.

ثــم إنَّ ظــنَّ كلِّ صاحــبِ رأي بأفضليــة جهــة المنــح التــي يراهــا: قــد يــورث الاندفــاع  المتعــدد مــن 
كل واحــد منهــم لخدمــة أبــواب مختلفــة مــن الشــريعة؛ إمــا لاعتقــاده الأفضليــة فيمــا رآه ابتــداء، 
 لمــا يــراه مــن تقصيــر الآخــر وإعراضــه عمــا يــراه هــو أفضــل، أو لظــروف مختلفــة، فتكــون لله 

ً
أو نظــرا

حكمــة قدريــة فــي ذلــك.

بــل دخــول �شــيء مــن حــظ النفــس، وحــب التفــرد، والاجتهــاد غيــر المتحقــق بالشــرط قــد يكــون 
 مَــنْ 

َّ
جْوَاهُــمْ إِل ــن نَّ ثِيــرٍ مِّ

َ
يْــرَ فِــي ك

َ
 خ

َّ
 لــه-، ولهــذا قــال الله تعالــى: ﴿ل

ً
 للنــاس -وإن لــم يكــن خيــرا

ً
خيــرا

ــاسِ﴾ قــال الســعدي: رحمــه الله »فهــذه الأشــياء حيثمــا  حٍ بَيْــنَ النَّ
َ

وْ إِصْــا
َ
وْ مَعْــرُوفٍ أ

َ
ــةٍ أ

َ
مَــرَ بِصَدَق

َ
أ

فعلــت فهــي خيــر ]أي بنيــة صالحــة أو لا[، كمــا دل علــى ذلــك الاســتثناء. ولكــن كمــال الأجــر وتمامــه 
جْــرًا 

َ
ؤْتِيــهِ أ

ُ
 ن

َ
سَــوْف

َ
ــهِ ف

َّ
ــاءَ مَرْضَــاةِ الل

َ
لِــكَ ابْتِغ

َ
بحســب النيــة والإخــاص، ولهــذا قــال: ﴿وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذ

عَظِيمًــا﴾“))).

وخفــاء القطــع لا يمنــع الاجتهــاد، فيعمــل بــه فــي بــاب تأصيــل المقاصــد، وتفصيلهــا، وفــي اختيــار 
مصــرف المنــح، وفــي الترجيــح وأشــباه ذلــك.

1 ( تفسير سورة النساء411، وما بين المعكوفتين  . زيادة لتوضيح السياق.



78

خاتمة

الهدايــة بيــد الله، وأعظــم أســباب الإصابــة فــي بــاب المقاصــد والمنــح: صــدق الإخــاص لله،  	.70
والاســتعانة بــه، والعبوديــة لــه، والتــوكل عليــه، وطلــب الصــواب مــن شــرعه.

يحتــاج المانــح ومــن يقــوم مقامــه إلــى هدايتيــن: هدايــة فــي تبيــن الصــواب مــن الخطــأ، وهدايــة 
 
َ
ــرَاط ــا الصِّ

َ
فــي التوفيــق لــه مــع أهــواء النفــس وضغــوط التأويــل، ولهــذا لا ينفــك عــن ســؤال: ﴿اهْدِن

سْــتَقِيمَ﴾، وهو بعد ذلك متحاج إلى العون والمدد وتيســير الأمور من الله تعالى لإتمام عمله، ثم 
ُ ْ
ال

.
ً
 وآخــرا

ً
إلــى قبولــه ســبحانه ومباركتــه لــه، فرجــع الأمــر إلــى الله أولا

 ،
ً
 وتعبدا

ً
 وســؤالا

ً
فعلم بذلك أنه لا انفكاك لأهل المنح عن الاســتعانة بالله اســتهداءً وافتقارا

 بعــد ذلــك، فهــو يســدد ويقــارب ويبشــر برحمــة الله، فعن أبــي هريرة عــن النبــي 
ً
ويبقــى الديــن يســرا

صلى الله عليه وسلم قــال: )إن الديــنَ يســر، ولــن يشــادّ الديــن أحــد إلا غلبه، فســددوا وقاربــوا وأبشــروا، واســتعينوا 

بالغــدوة والروحــة، و�شــيء مــن الدلجــة( ))).

قــال العلمــاء فــي تفســير هــذا الحديــث العظيم:«ســددوا: الزمــوا الســداد، وهــو الصــواب مــن 
غيــر إفــراط ولا تفريــط، وقاربــوا: أي: إن لــم تســتطيعوا الأخــذ بالأكمــل فاعملــوا بمــا يقــرب منــه، 
وأبشــروا بالثــواب علــى العمــل الدائــم وإن قــل، .واســتعينوا علــى مداومــة العبادة بإيقاعهــا فــي 
الأوقــات المنشــطة، ]ويحتمــل أنــه أراد بذلــك أن أول النهــار وآخــره محــل التســبيح، وكذلــك الليــل 

محــل القيــام[”)))، وهــذه الأوقــات الثلاثــة جــاءت فــي القــرآن فــي عــدة آيــات.

وعن أبــي ذر الغفاري ر�ضــي الله عنــه، عــن النبــي صلى الله عليه وسلم فيمــا يرويــه عــن ربِــه عــز وجــل أنــه قــال: )يــا 
عبادي! إني حرمت الظلم على نف�سي، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا 

من هديته، فاستهدوني أهدكم())).

وليكثــر فــي ختــام عملــه ومنحــه مــن الاســتغفار، ليجبــر الخلــل والتقصيــر، ونســتغفر الله تعالــى، 
والحمــد لله رب العالميــن.

 8906 
ً
1 ( البخــاري 93، بــاب الديــن يســر وقــول النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم أحــب الديــن إلــى اللــه الحنيفيــة الســمحة، ورواه البخــاري أيضــا

ومسلم 6405 ولفظ البخاري: )لن ينجي أحدا منكم عمله(، قالوا:ولا أنت يا رسول الله؟!، قال: )ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة، سددوا 
وقاربــوا، واغــدوا وروحــوا، و�شــيء مــن الدلجــة، والقصــد القصــد تبلغــوا(.

2 ( ابن حجر في فتح الباري شرح الحديث السابق، بحروفه مع الاختصار، وما بين معكوفتين: ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين ح541.
3 ( مسلم 7752.
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